
 



 الإهــداء

 علي الدؤوب وصبرهما بالجميل الهما عرفان ولأمي لأبي هذا عملي أهدي

 .والمعرفة العلم حلاوة وتذوق الجهل عقبات لتخطي

 .وأخواتنا إخواننا بيوتنا ركائز إلى

 هذا أهدي وكذا وخارجه الحقوق قسم داخل من والزميلات الزملاء كل إلى

 وخاصة 2016 سنة السياسية والعلوم الحقوق دفعة طلبة كل إلى العمل

 .عقاري قانون تخصص ماستر طلبة

 كل والزملاء والجيران والأحباب الأصدقاء كل إلى العمل هذا أهدي كما

 .بإسمه

 ، جاسـم) للخدمات المتصدر شركة مؤسسي الأخوي الرباعي إلى 

 (الدين محمد،سيف ، بدرالدين

 والتواضع الأخلاق تاجه العلم بأن يؤمن من كل إلى العمل هذا ثمرة وأهدي

 . والمساواة العدل تحقيق إلى يهدف من كل وإلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وعرفان شكر

 الواجب هذا أداء على وأعاننا والمعرفة العلم درب لنا أنار الذي  لله الحمد

 أن وأخيرا أولا تعالى لله الشكر كل أن كما العمل هذا إنجاز إلى ووفقنا

 .المتواضع العمل هذا لإنجاز والصبر والقوة والإرادة بالعزم وأمدنا هدانا

 بعيد من أو قريب من ساعدنا من كل إلى والإمتنان الشكر بجزيل أتوجه

 بالذكر ونخص صعوبات من واجهناه ما تذليل في و العمل هذا إنجاز على

 ما نعيم من علينا يبخل لم الذي – فتحي كمال دريس – المشرف الأستاذ 

 إتمام في عونا لنا كانت قيمة  ونصائح توجيهات من علينا  به الله فضله

 المحضر- اعمارة طالب- الأستاذ بالشكر لاننسى وكذلك البحث، هذا

 بهذا المتعلقة والوثائق الشروحات من بالكثير وافانا الذي القضائي

 .كبير إهتمام له وأولى الموضوع

 .وأعانهما ذلك عن الخير كل الله جزاهما

 على المناقشة اللجنة أعضاء الأساتذة السادة إلى الموصول الشكر أن كما

 .المذكرة هاته مناقشة قبولهم

 الأساتذة كل وكذلك أطوارها بجميع التربوية الأسرة كل أشكر كما

 بجامعة السياسية والعلوم الحقوق كلية أساتذة وخاصة الجامعيين

 .بالكلية والموظفين الإداريين كل وأيضا الوادي،

 

 

 

 

 

 

 

 



حْمٰنِِ ٱلٰلِِّ بِسْمِِ حِيمِِ ٱلرَّ  ٱلرَّ

  :تعالى الله قال

نِْ الْمُلْكِ  تؤُْتيِ الْمُلْكِِ مالِكِ  اللهمَِّ قلُِِ ت نْزِعُِ ت شاءُِ م  نِْ الْمُلْكِ  و  تعُِزِ  ت شاءُِ مِمَّ  و 

نِْ تذُِلِ  ت شاءُِ م  نِْ و  يْرُِ بِي دِكِ  ت شاءُِ م               .ق دِيرِ  ش يْءِ  كُل ِِ ع لى أنك الْخ 

                                                                             
ِ 26الآية عمران ال سورة

 

  :تعالى قال و

د وا أ نِْ ي أمُْرُكُمِْ اللَّّ ِ إِنَِّ ان اتِِ تؤُ  ا إلِ ىِٰ الْْ م  إِذ ا أ هْلِه  ك مْتمُِْ و  ت حْكُِ أ نِْ النَّاسِِ ب يْنِ  ح 

ِ  إِنَِّ  باِلْع دْلِِ مُوا اي عِظُكُمِْ اللَّّ             .ب صِيرًا س مِيعاً ك انِ  اللَّّ ِ إِنَِّ ۗ ِ بهِِِ نعِِمَّ
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 : مــقدمة

 التي و ، الجزائري  المشرع عنها أقبل التي العميقة الإصلاحات إطار في
 و ، القضائي المرفق لمتطلبات مستجيبا القانونية المنظومة الأولى بالدرجة مست
 الإستقرار من المزيد بعث و الحداثة و التجديد بغية العصر لمستجدات مواكبا
 . المجتمع بأوساط

 علاقات لقيام الدافع و الأساسية النواة على للحفاظ المشرع من وحرصا      
 بغية النية حسن و الإئتمان و الثقة على بالأساس المنصبة صحيحة تعاقدية
 في القانونية الأحكام و الآليات من العديد إستحدث المجتمعي، الإستقرار تحقيق
 الملكية سلطات جميع إستقرار مبدأ عن تراجع حيث المنطلق، هذا تفعيل مجال
 تعلقت أخرى  و الملكية حق عن بالحجز تعلقت أحكاما أقر حينما ، واحدة يد تحت

 حق عن الحجز أحكام مستجدات إنقسمت أين عنه، المتفرعة الحقوق  عن بالحجز
 قانون  خلال المنقول على إقتصرت حيث العقار على التحفظي الحجز إلى الملكية

 ذاته حد في العقار لتشمل تطبيقه دائرة إتسعت أين الملغى، المدنية الإجراءات
 سمة يتخذ و الإدارية و المدنية الإجراءات قانون  المتضمن (08/09)القانون  ضمن
 بإعتبارها للمدين المالية الذمة على الحفاظ إلى يهدف الوقتي الوقائي الإجراء
 من المبتغى و ، الدائنين تجاه المدين نية سوء من الوقاية إلى و للدين، ضامنة

 العقارية، أمواله بيع دون  بديونه للوفاء السعي إلى المدين دفع هو الأحكام هذه
 بالحجز تتعلق أحكاما العقار على التحفظي الحجز جانب إلى كذلك ظهرت حيث
 المشهرة العقارات على التنفيذي الحجز عن كإستثناء المشهر، غير العقار على

 بإستحداث الجزائري  المشرع وجهة تتجلى حينئذ الحجز، موضوع أساس بإعتبارها
 و التشريع، أثناء متطلباته و الإجتماعي الجانب تفعيل إلى الأحكام هذه مثل

 في تنحصر أن يمكن التي الواقع أرض على الحاصلة للظروف و له الإستجابة
 مشهرة الغير القانونية التصرفات كذلك و العقاري، المسح عملية سير نتائج

 و المحجوز العقار بيع إلى الأحكام هذه تفعيل حتما يؤدي كما بها، المعترف
 . ثمنه من الدائنين حقوق  إستفاء



 أبعد إلى للدين العام الضمان نطاق المشرع مدّد السياق نفس في و بالمقابل و     
 و الأصلية العينية الحقوق  عن بالحجز تعلقت أحكاما أحدث حيث الحدود،
 و الإستعمال حق و الإنتفاع حق في بالأساس المنحصرة الملكية حق عن المتفرعة

 وسيلة تكون  قد التي النفعية و المالية لقيمتها نظرا السكن، حق كذا و الإرتفاق حق
 إستفاء بهدف عنها، الحجز توقيع مجال المشرع فسح لذلك الدائنين غاية لتحقيق
 . البيع و للحجز قابلة الحقوق  هذه كل ليس أن علما بيعها، ثمن من الدين  مبلغ

 أهمية فتكمن الدراسة، حسب تختلف بالغة أهمية العقاري  الحجز ولموضوع       
 تضمن التي الإجرائية الوسائل عن البحث في النظرية الناحية من الموضوع هذا

 في تتمثل العملية الناحية من أهميته أما المديونية، علاقة أطراف لجميع الحماية
 بإعتبار و تعقيدا وأكثرها والإجرائية القانونية المسائل أدق من العقاري  الحجز أن

 وباعتباره المجالات، بجميع لتعلقه وكذلك الإنسان يملكه ما وأغلى أهم من العقار
 تهدد التي للخطورة نظرا وكذلك الأفراد بين اليومية للتعاملات الحيوي  العصب
 .العقار ملكية إستقرار
 الحقوق  عن للحجز الجديدة الأحكام موضوع في الخوض من الهدف أما       
كتساب الإحاطة في يتمثل (08/09) القانون  ظل في الأصلية العينية  معرفة وا 
 نعايشه الذي الإجتماعي للواقع نظرا خباياه على والإطلاع المجال هذا في قانونية
 المتقاضين إستقطاب كذلك نزاعات، من عنها يترتب وما بالمديونية والتعامل اليوم

 هذه ممارسة خطوات و كيفيات تبسيط و شرح خلال من الأحكام هذه مثل لمعرفة
 مجال في القائمين كل ومساعدة لصالحهم، الأساس في المقررة القانونية المكنة
  . المجال هذا في إيجابية بصمة ووضع تطبيقها، و أحكامه لتنفيذ الحجز

 في المستحدثة الأحكام و الآليات هذه في البحث إختياري  إلى الدافع و         
 من الأسباب من العديد في تلخص الأصلية، العينية الحقوق  عن الحجز مجال
 وجدت إن و بل المجال، هذا في القانونية العلمية للدراسات الكبير النقص بينها

 من بالكثير الآليات هذه تشبع من بالرغم الأحكام لهذه بسيطة جزئية على إنزوت
 الصعوبات ذلك إلى إضافة بالدراسة، الحقوق  هذه إيفاء عدم تبين حيث ، الجزئيات



 الغموض جراء العملية الساحة في تطبيقها محاولات خلال الأحكام هذه تثيرها التي
 تسليط ومحاولة الصلة ذات النصوص تحليل يستدعي الذي الأمر يكتنفها، الذي

 من النصوص لتلك العملية التطبيقات تثيره وما أحكام من فيها ورد عما الضوء
  .صعوبات أو تسهيلات

 منها الصعوبات و العراقيل من العديد هذه دراستنا سبيل إعترضت قد و         
 تطبيقية حالات إنعدام أخرى، ولايات إلى التنقل ضرورة و المتخصصة المراجع قلة
 لهذا مدعمة قضائية إجتهادات وغياب الحجز حالات لبعض العملي الميدان في

 .الموضوع

 في والفقه القانون  رجال من العديد آمال عن معبرا (08/09)رقم القانون  صدر وقد
ن من كثير  في ورد فيما والإحكام الثقة من مزيد حول الأمنيات تداعت جوانبه،وا 

 الجانب يعكسه قد لما والمستحدثة منها الجديدة خاصة أحكام، من نصوصه
 من جانب في البحث أردنا السياق هذا وفي سلبيات، أو إيجابيات من لها التطبيقي

 كانت سابقة أحكام بين ما جمعت والتي العقاري  بالحجز المتعلقة الأحكام تلك
 بقانون  المتعلق 08/07/1966 في المؤرخ (66/154)رقم الأمر ظل في موجودة

 بعد أردنا(08/09)رقم القانون  بها جاء جديدة وأحكام الملغى، المدنية الإجراءات
 الخوض فإن لذلك فعاليتها، مدى معرفة القانون  هذا تطبيق من سنوات سبع تقريبا
 ظل في الأصلية العينية الحقوق  عن للحجز الجديدة الأحكام موضوع دراسة في

  : التالية العامة الإشكالية يطرح (08/09) القانون 

 تكفل بضمانات الأصلية العينية الحقوق  عن للحجز الجديدة الأحكام جاءت هل
  ؟ دينه إستفاء للدائن

 : التالية التساؤلات الإشكالية هاته عن تتفرع و

 الأصلية؟ العينية الحقوق  عن الحجز توقيع نطاق هو ما •

 ؟ الملكية حق عن الحجز توقيع إجراءات و شروط هي ما - 



 الملكية حق عن المتفرعة الحقوق  عن الحجز توقيع إجراءات و الشروط هي ما - 
 ؟

 العينية الحقوق  عن الحجز توقيع في القضاء يتدخل أن يمكن مدى أي إلى  -
 ؟ الأصلية

 هو والغالب المتبع المنهج يكون  أن الإشكالية معالجة إقتضت وقد          
 شروطها وبيان الدراسة عليه تنطوي  التي المفاهيم لتحديد الملائم جهة من الوصفي
 الصلة ذات القانونية النصوص لتحليل أخرى، جهة من التحليلي والمنهج وآثارها،

 .إصابتها مدى وتوخي بالموضوع

 الحجز أحكام الأول الفصل في تناولنا فصلين، ضمن الإشكالية ودراسة تحليل وتم
 الحجز  أحكام لدراسة الأول خصصنا مبحثين، إلى قسمناه والذي الملكية حق عن

 على التنفيذي الحجز أحكام لدراسة الثاني المبحث أفردنا فيما العقار على التحفظي
 . المشهر غير العقار

 حق عن المتفرعة الأصلية العينية الحقوق  على بالحجز فيتعلق الثاني الفصل أما
 الحقوق  على الحجز لمفهوم خصصناه الأول مبحثين، إلى قسمناه بدوره و الملكية
 .الأصلية العينية الحقوق  على الحجز لتطبيقات الثاني و الأصلية العينية

 .بحثنا ومقترحات نتائج ضمناها بخاتمة الدراسة وأنهينا
 

 

 

 

 

 

 



 :صل الأولــالف

 الحجز على حق الملكية

كل أموال المدين ضامنة لدينه، سواء كانت منقولة : " تجسيدا للمبدأ القائل      
الجزائري كل الحرص على توسيع نطاق دائرة الضمان  المشرع حرص، "أو عقارية

المؤرخ ( 80/80)العام للدين، أين تباين موقفه من خلال أحكام القانون 
، الساري (1)ةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداري 52/85/5880في

لاسيما النصوص المتعلقة بالحجز، حيث  52/80/5880المفعول إبتداءا من 
ها إصرار المشرع على إرساء المزيد من قواعد العدالة بين أفراد يستشف من خلال

المجتمع، والموازاة بين المراكز القانونية للدائن والمدين على حد سواء، والمحافظة 
على الدوافع المؤدية إلى استقرار التعاملات المجتمعية باعتبار الثقة والضمان 

 الأساس فيه

فا لجميع النظم القانونية المتعاقبة على السلطة تفعيلا لهذا المنطلق، وخلا       
المتضمن قانون (80/80)القضائية منذ الاستقلال، إلى حين صدور القانون 

، الذي بموجبه أفرد لحق الملكية العقارية، 5880الإجراءات المدنية والإدارية سنة 
حيث  باعتباره من أسمى وأهم الحقوق العينية الأصلية أحكاما جديدة للحجز عنه،

نال هذا الحق نصيبا أوفر منها، وتباينت في آليتين مهمتين فالحجز التحفظي على 
.العقار أولهما، والحجز التنفيذي على العقار غير المشهر ثانيهما  

و لإضفاء المزيد من التفصيل في هذا الصدد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، 
ز لحجالثاني فخصصناه لالمبحث ، أما الحجز التحفظي على العقار يتعلق لالأو 

.التنفيذي على العقار غير المشهر  

                                                           
لجريدة با صادرراءات المدنية والإدارية، الالمتضمن قانون الإج 5880فيفري  52المؤرخ في 80/80القانون  1

 .52/80/5880:الصادرة بتاريخ ،52الرسمية عدد



 الأول المبحث

 الحجز التحفظي على العقار  

يتضح ارتجال المشرع الجزائري من خلال استحداثه أحكاما جديدة لآلية        
قانونية، تمثلت في الحجز التحفظي على العقار في ظل تطبيق وتنفيذ أحكام 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خلافا لقانون ( 80/80)القانون 
التحفظي إلا على المنقول،  الإجراءات المدنية الملغى، الذي كان يقصر الحجز

فمبادرة المشرع الجزائري لتمديد نطاق تطبيق أحكام هذه الآلية لتشمل بذلك العقار 
بصفة عامة، وحق الملكية أو حق الرقبة بصفة خاصة، مراعيا في ذلك العديد من 
الاعتبارات والأسس القانونية، وبهذا يكون قد حذا حذو العصرنة ومواكبة التطورات 

 .ة للمجتمعات القارةالحديث

نص المادتين  و يمكن اكتشاف وجهة المشرع إلى مثل هذه الآلية بموجب       
ص المادة ن، وتحديدا المدنية والادارية  الإجراءاتمن القانون ( 625)و( 606)
تفاصيل  يإبراز أالحجز التحفظي على العقار، دون  صراحة أجازتالتي ( 625)

ة لتطبيق مثل هذا بل اكتفت ببعض الشروط الواجب ،عهكيفية توقي وأ ،بشأنه أخرى 
لذلك                        .                            الحكم المستحدث

إستوجب الأمر تحليل النصوص السالفة الذكر ومدى فعاليتها من الجانب العملي 
التحفظي  الحجزمفهوم ب مطلبين، الأول يتعلق إلىالمبحث هذا لذلك إرتأينا تقسيم 

                                                                                                                                                       .تطبيقات الحجز التحفظي على العقارل ،أماالثاني فتطرقنا فيهعلى العقار

 

 

 

 



 الأول لبـالمط

 الحجز التحفظي على العقار مفهوم

اتضح جليا الحجز التحفظي على العقار في ظل القانون الجديد           
ير سابقة من طرف المشرع ،لأول مرة بموجب مبادرة غ والاداريةللإجراءات المدنية 

نت مفهوم الحجز وبي   وضحتأالتي ( 606)من خلال نص المادة  ،الجزائري 
 أي، والعقارية دون المدين المنقولة منها الأمو وذكرت  التحفظي، وتطرقت

الجزائري لمثل هذا الحكم  تبني المشرع إلى أشارت أنها إلا، أخرى توضيحات 
من ذات ( 625)جاءت المادة  وأيضاالذي لم يعرف مثيله من ذي قبل ،  ،الجديد

الصريحة على  الإجازة، والتي تضمنت الذكر السالفةلنص المادة  تأكيداالقانون، 
في ووضعت  ،أطرافهوبينت ر الحجز التحفظي على العقا  ،الآلية همثل هذتطبيق 

 .ذلك شروط خاصة بمثل هذا النوع من الحجز 

المدنية  الإجراءاتمن قانون ( 625)المشرع لم يفصل بنص المادة  أنكما         
بصيغة صريحة  الحجز التحفظي عليها أجازالعقارات التي أصناف والادارية بين 

عقارات "  :عبارةعن تساؤل ال أمام الوقوف حتمي يجعلالأمر الذي  ،وواضحة
المشهرة غير تلك العقارات  أوتلك العقارات المشهرة، بها كان يقصد إن  "مدينه 

تعريف الحجز ل تطرقنا فيه الأولهذا المطلب إلى فرعين،  ، لذلك ارتأينا تقسيم(2)
    هشروطب ، أما الثاني فيتعلقالتحفظي على العقار
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 الأول الفرع

 تعريف الحجز التحفظي على العقار

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حاول ( 606)من خلال نص المادة       
المشرع الجزائري التملص من إعطاء تعريفا دقيقا للحجز التحفظي على العقار، بل 
إكتفى من خلال هذه المادة بإيراد تعريف جد مقتضب للحجز التحفظي، و إظهار 

حفظي هو وضع أموال المدين الحجز الت": صورة من صور هذا الحجز بقوله
المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها و يقع 

  ."الحجز على مسؤولية الدائن 

 أن ناالسالفة الذكر، يتضح ل( 606)ادة عند استقراء نص الم وأيضا       
الحجز التحفظي، ولم  وأهدافطوات بخ ة، ومعرفموضحة تصياغة المادة جاء

الحجز التحفظي على العقار،  أنمما يظهر  ،والوجوب الأمرعلى صياغة  تأت
بط هذا الحق ضلمنقولة والعقارية، ولكن المشرع مدينه ا أموالحقا للدائن على  أنهب
نمام يتركه بالحق المطلق، ول للقاضي صلاحيات واسعة لتقدير حالة  أعطى وا 

هذا ، ويتم صدور بالحجز التحفظي على العقار اأمر  إصدارالتي تقتضي  ،الضرورة
استعجالي  أمر أوعلى ذيل عريضة،  أمر ماإ ويكون  ،قضائي أمروجب بمالأخير 

 .يصدره رئيس المحكمة المختصة

 أنلا يشترط  ،طالبة بضرب حجز تحفظي على العقارفي حالة المكذلك      
يجوز توقيع  نماإ ،النفاذ واجبالذي يحوزه الدائن قضائي ال أورسمي اللسند ايكون 

 .(3)مثل هذا الحجز، خضوعا للسلطة التقديرية للقاضي الناظر في هذه الملفات

 الإجراءاتمن قانون ( 606)من صياغة نص المادة  لاحظنكما              
المدين المنقولة و العقارية  أموالوضع "  :والتي تنص على المدنية والادارية 
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المدين توضع تحت  أموال أن ،......" القضاء ومنعه من التصرف فيها يد تحت 
، أموالهتنص على غل يد المدين عن  ولمفقط لقضاء، ويمنع من التصرف فيها يد ا
لا جاءت بالعبارة  أنها إلا ،االانتفاع به أيمنع من التصرف فيها، وحيازتها  وا 

 لمدةبه  والانتفاعلمحجوز عليه العقار ا مما يجعل المدين يتمكن من حيازة ،الأولى
وحفاظا من جهة أخرى على حق الدائن الحاجز إستلزم على المدين  مؤقتة،

 . (4)الحريص الأسرةبمعيار رب  عقاراته، التعامل فيها ىالمحجوز عل

كل التصرفات التي يقوم بها المدين بعد توقيع الحجز، وتبليغه،  أنما ـك         
، ويستثنى من هذه التصرفات من القضاءيشترط لنفاذها أمـــرا  الخ....والهبةكالبيع 

 .(5)التأجير لعدم خضوعه لهــــذا الشرط

 إجراء:" إستنادا لما قد ذكر يمكن تعريف الحجز التحفظي على العقار بأنه     
المتمثلة في عدم تنفيذ المدين  يلجأ إليه الدائن عند الضرورة، ذات صبغة وقائية،

ففي حالة غياب   وسلوك التنفيذ الاختياري، الوفاء بديونه، أي التعاقدي،لإلتزامه 
نقاص أموالهقيام المدين بتهريب  أو عدم توافر كل ما سبق ذكره، أو الضمان  وا 

يستوجب حيث  مصالح الدائن،ب الإضراربهدف  ه والعام لدى الدائن بسوء نية من
يل ذعلى  أمرالبا بإستصدار المحكمة المختصة، مط إلىاللجوء على هذا الأخير 

 القانوني، أوفاقي تممثله الا أو من وموقعة من طرفه،  عريضة مسببة ومؤرخة
حفاظا على حقه في الضمان  بغرض ضرب حجزا تحفظيا على عقارات مدينه،

كل :"مدينه، تطبيقا لمبدأ  أموالالضمان الذي هو حقا لكل دائن على  أي العام،
وهذا  ،عقارية أومنقولة  الأموال هذهسواءا كانت " ن أموال المدين ضمانا للدائ

 أي حقه،الدائن بيع العقار المحجوز عليه واقتضاء  إلى إبتداءاالضمان لا يهدف 
نمامبلغ دينه من ثمن بيع هذا العقار،  المتمثل في  وضع هذا الحق، إلىيهدف  وا 
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إضرار العقار المحجوز عليه تحت يد الفضاء لمنع المدين من التصرف فيه 
 (6)"نبالدائ

العقار،  يتحول  أوسواء كان على المنقول  ،كما يجدر الذكر بان الحجز التحفظي 
في موضوع واصل الدين،  فاصلا احجزا تنفيذي، ذلك بعد صدور حكم إلىتلقائيا  
 .بتوفير عدة شروط وأيضا

 الثاني الفرع 

 شروط الحجز التحفظي على العقار

 إلىعلى العقار تنقسم الشروط الواجب توافرها، لتوقيع الحجز التحفظي       
سواء كانت  ،ها كل الحجوز التحفظيةـختص بت عامةمنها ماهي شروط  ،صنفين

 ،وعقارات مدينه أموالالدائن للحفاظ على  إليهاالعقار، التي يلجأ  أوعلى المنقول 
منها ماهي شروط  ، وببعضهمضمانا لعلاقة المديونية التي تربطهم التي تعتبر 

خاصة، حددها المشرع الجزائري بنص خاص، لضرب حجز على صنف محدد 
 .المدين المتمثلة في العقار أموالمن 

 :حسـب التصنيف السالف الذكر الشروط طرق لهذهلذلك سنت

 .العقار الشروط العامة للحجز التحفظي على : أولا

، كان المشرع الجزائري ينص الملغىالمدنية  الإجراءاتمن خلال قانون        
 ،فظيشرطا من شروط الحجز التحوا عتبرها على وجوب توفر حالة الضرورة، 

انه تخلى عنها،  إلا، القانون  فسمن ن( 202)ل نص المادة والتي تظهر من خلا
ولا  ،المدنية والادارية الجديد جراءاتالإقانون  في ظل للحجز شرطيدرجها كولم 
 على شروط تعتبر عامة للدين، خاصة وأبقىمنه ، ( 625)و(606)المواد سيما
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المدنية والادارية،  الإجراءاتمن قانون ( 607)المادة  تلك المنصوص عليها في
 :ونذكر منها 

  :شرط تحقق الوجود -2

ومن  ، (7)انه محقق الوجود أووجود الدين، هو تحقق  ،يقصد بهذا الشرط       
بيده  أو ،الحق أصلعلى سند تنفيذي فاصل في يكون الدائن حائزا  أنذلك يشترط 

حائز لقوة بمعنى انه غير نهائي وغير  ،حكم حتى ولو كان غير واجب النفاذ
الحق  أصليكون  أن نه من غير الممكن والمنطقيلأوذلك ضي فيه ، الشيء المق
 .(8)سقط بطرق قانونية كالتقادم مثلا  أو، أصلاغير ثابت  أومتنازع فيه، 

 كان الدين احتمالي، إذاكما لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على العقار         
يكون الحجز  تحقق الشرطب، وهذا يعني مع إمكانية تحققه غير محقق الوجود أي
ذلك وب ،الشروط لأحد ةم تحقق الدين مخالفانعدوبا ،تحفظي على العقار صحيحال

معلقا على شرط ( الدين)حق ال أصليكون  أو ،يكون الحجز غير صحيح وباطلا
انعدام وتخلف شرط تحقق الوجود، فيكون بذلك الحجز غير  ةفهو بمثاب ،واقف

نماتوقيعه،  ولا يجوزممكن،  ثباتهاينبغي تصفيه النزاعات على الحقوق،  وا  قبل  وا 
 . (9)المطالبة بالوفاء بها

 :  الأداءيكون الدين حال  أن-2

مالم يحل اجل  ،لدائن مطالبة مدينه بتنفيذ دينهللا يمكن  من الطبيعي انه        
بذلك يكون قد خالف التزاماته المتفق عليها، و المتمثلة في احترام  لأنه استحقاقه،

باعتبارها من النظام العام،  والتي تحظى برقابة القضاء  أساساوالمواعيد  الآجال
قبل رقابة الأطراف على مستوى جميع درجات التقاضي وعلى أي مرحلة كانت 

 . عليها المنازعة بغية تحقيق  إستقرار في التعاملات
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كان هذا الدين  إذامدينه،  أموالكذلك لا يمكنه ضرب حجزا تحفظا على       
 .  (10)تحققه بعد يحصل معلقا على شرط لم

  وطبيعة الحجز التحفظي، المتمثلة في تعارض هذا الشرط ،لاحظناكما        
نه، قد ، لان انتظار الدائن لحلول اجل استحقاق ديالمدين أموالالوقاية من تهريب 

 لأخيراان الضمان العام لدى المدين، بتهريب هذا فقد أو نقصان، إلى هيعرض
 أموالبتوقيع الحجز التحفظي على  أرادالمشرع  أن إلا ،دائنه إضراربنية  لأمواله
 الآجالالحالة الحرص لتسديد ديونه  إلىالضغط عليه،  ودفعه ( عقارات)المدين 

 إجراءاتحجز تنفيذي ومباشرة  إلىقبل تحول الحجز التحفظي  ،المستحقة الدفع أو
 الأسباب لأحد جلالأسقط  أومقررا لصالح الدائن  الأجلكان  إذا أما ؛بيعه

من القانون المدني الجزائري ، ( 522)المسقطة المنصوص عليها في نص المادة 
 .(11)مدينه العقارية أموالضرب حجزا تحفظيا على مباشرة فانه يجوز للدائن 

  :تعيين مقدار الدين -3

المدينة والادارية،  الإجراءاتمن قانون ( 607)بعد استقراء نص المادة        
تعيين مقدار الدين محل الحق،  أوط المشرع الجزائري تحديد اشتر عدم ا يتبين

الفقهاء والباحثين، فمنهم من اعتبر تعيين مقدار  لآراءوبذلك فتح المجال الواسع 
الدين من الشروط اللازم توافرها لتوقيع الحجز التحفظي ، ومنهم من اعتبره ليس 

للدائن ضرب حجز تحفظي  وأجاز، الإجراءمن الضروريات للقيام وضرب مثل هذا 
من دون هذا الشرط بحجة الحفاظ على الضمان العام، والحفاظ على طبيعة هذا 

 .(12) ةالمباغتو وقاية ه المنحصر في المن هدفال، و  الإجراء
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الخاصة بهذا الشرط ، بالرغم من تضارب آراء  ناظر وجهة ن إلىوبالنسبة         
الذي تغاضى  وجهة نظر المشرع الجزائري  نؤيد ناان إلاالباحثين في هذه النقطة، 

عن تفعيل شرط تعيين مقدار الدين لللجوء إلى الحجز التحفظي، على أن ثبوت 
وبالتالي مبتغى توقيع الحجز التحفظي لايستلزم  ،الدين يغني عن تعيين مقداره

تعيين مقدار الدين، أي لايؤدي هذا الحجز إلى بيع المحجوز لإستفاء مقدار هذا 
نما  المتمثلين في  على هدف وطبيعة الحجز التحفظي اظافحالدين من ثمنه، وا 

لدائن من حماية ا إلى ي المشرعسعومن جهة أخرى ، عنصري الوقاية والمباغتة
المطلق، مع حماية المدين للمدين ب الأمرترك  عدمو  ،تصرفات مدينه الضارة به

 .كذلك من تعسف الدائن في استعمال حقوقه تجاهه

 : م اــــالخشية من فقدان الضمان الع-0

المشرع أدرج والادارية المدنية  الإجراءاتمن قانون ( 607)بموجب المادة       
 أموالمن اجل توقيع الحجز التحفظي من قبل الدائن على  شرطا آخر الجزائري 

بهذا  إذ (13)"في كل حال يخشي فيها فقدانه لضمان حقه "  :عبارةمستعملا  مدينه
، ويجعل من الحجز التحفظي وسيلة يحافظ رط المرن يعبر عن حالة الاستعجالالش

تستدعي  التي ،في الحماية التنفيذية التأخرشية بها الدائن عن ضمان حقه خ
، والتي تمنح الفرصة للمدين من الاستفادة من هذا والإجراءاتالكثير من الوقت 

 أعطىعام للدائن ، فلكل هذا الالمكونة للضمان  أموالهومقدرته على تهريب  التأخير
 .(14)يوقع حجزا تحفظيا على عقارات مدينه  أنالحق للدائن من 

من (607)ومن خلال المادة  ذكره،ا سبق من خلال م ناولكن يتضح ل       
حالة الضرورة  باستبدال أرادالمشرع  أن ،المدنية والادارية الإجراءاتنون قا

، بالخشية من فقدان الملغىمن القانون ( 202)المنصوص عليها في المادة 
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انه لم يوفق في  إلاالموازنة بين المراكز القانونية للدائن والمدين،  ؛الضمان العام
أفرط في ترجيح حيث  ،جوة من ذلك الاستحداثيحقق تلك الموازنة المر  ذلك، ولم

حق الدائن في ممارسة حقه  أجحفمركز المدين القانوني لهذه العلاقة، و  أوكفة 
لان حالة الضرورة التي كانت في ظل  ،بالحجز التحفظي على عقارات مدينه

واشمل من حالة  الخشية من فقدان الضمان العام التي جاء  أوسعالملغى القانون 
 .حالة الضرورة مرتبطة بطبيعة الدين  وأيضابها القانون الجديد، 

  لخاصة للحجز التحفظي على العقار الشروط ا: ثانيا
المشرع بموجبه المدنية والادارية الذي استحدث  الإجراءاتمن خلال قانون        

ومن  ،الملغى ةيالمدن الإجراءاتلقانون اضمن يدة لم تكن واردة جد اأحكامالجزائري 
( 625)الواضح كل الوضوح في نص المادة  ،بينها الحجز التحفظي على العقار

تحفظي على الحجز التوقيع  اتجراءلإممارسة الدائن حق بنصها  أجازتالتي 
شرطين اثنين  إلى أشارتوكذلك  ،تفصيل في هذا الشأن أيمدينه دون عقارات 

 : بصدد هذا المجال فنذكرهما على التوالي 
 : ز ــالحج أمرقيد -1

المدنية والادارية يتضح  الإجراءاتمن قانون ( 625)بموجب نص المادة        
شرط من شروط صحة ممارسة الحجز التحفظي  أول أوردالمشرع الجزائري  أن

التي على العقار بالمحافظة العقارية  الحجز التحفظي أمر على العقار، وهو قيد
 .اختصاصها العقار موضوع الحجز  يوجد بدائرة
في  ويفصلأ، ولم يميز غامضاجاء  قد ة السالف الذكرنص الماد أن إلا         

 بمصطلح المشرع يقصد أن إلىلص ، نخاب النص الصريحغي وأمام نوع العقارات،
تحوز على بطاقات عقارية، وهي وحدها المعنية  التيتلك العقارات  ،العقارات

ا سجل خاص بالمحافظة العقارية دون سواها،لان العقارات غير المشهرة يفتح له
يوجد في دائرة اختصاصها  التيضبط المحكمة  بأمانةالعقارية  لقيد الحجوز

  (15).العقار
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 :    لأمر الحجز القيد أجال-2
المدنية والادارية  الإجراءاتمن قانون ( 625)نص المادة  إلىبالرجوع         

المنصوص  الآجاليتعلق بيع الحجز التحفظي على العقار، ثاني شرط لتوق أننجد 
 أمرلقيد  أقصىكحد يوما ( 22)خمسة عشرعليها في هذه المادة المتمثلة في اجل 

من  خيرالأمن يوم صدور هذا  الأجلاحتساب هذا  ويبدأ، (16)الحجز التحفظي
، وهي المحكمة المتواجد في دائرة اختصاصها المختصةطرف رئيس المحكمة 

 إشهاره، لغرض إقليمياالعقار محل الحجز، لدى المحافظة العقارية المختصة 
الغير  وا علام، ي يحوزها العقار لدى هذه المؤسسةوتسجيله على البطاقة العقارية الت

ذه الملكية للعقار، بما فيها الحجز التحفظي بجميع التصرفات والقيود الواردة على ه
 . ضمانا لحقوقهم 

وعلق المشرع الجزائري من خلال نص هذه المادة صحة الحجز على       
بالحجز التحفظي خلال  لأمرارط ، وهو قيد ــلانصياع لهذا الشضرورة الامتثال وا

يوما من تاريخ صدوره، لدى المحافظة العقارية المختصة ( 22) خمسة عشر اجل
لا"وله  ـــــبق  ".كان الحجز باطلا  وا 

عقارات  أويضرب الحجز التحفظي على عقار  أنالدائن يحق له  أنومعنى هذا 
الحجز من طرف المحكمة المختصة ،وحتى قبل  أمروقت استصدار مدينه من 

المحافظة العقارية، ولكنه للحفاظ على هذا الحجز وصحته ،لابد  تسجيله وقيده لدى
 (17). والمذكورة أعلاهالمنصوص عليها  الآجالالقيد خلال  إجراء إتماممن 
 
 
 

 
                                                           

يجوز للدائن أن يحجز تحفظيا على :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه 625تنص المادة 16
 .عقارات مدينه

يقيد أمر الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقارية التي يوجد بدائرة إختصاصها العقار خلال أجل 
لا كان الحجز باطلا( 22)خمسة عشر  ".يوما من تاريخ صدوره وا    
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 المطلب الثاني
 طبيقات الحجز التحفظي على العقارت

الحجز التحفظي على العقار من الآليات المستحدثة من طرف المشرع         
المدنية والادارية،  الإجراءاتالمتضمن قانون   80/80 :القانون رقمالجزائري بموجب

بالقائمين على التنفيذ بإختلاف اختصاصاتهم، وعلى مستوى جميع  أدىمما 
لعدم معرفة مثل هذه ، والأجنبيةمنها  الوطنية التطبيقيةو الساحات الواقعية 

  .الأحكام
هي دراسة حالة من ارض الواقع،  ،من الخوض في هذه  النقطة والهدف     

واكتشاف التطبيقات العملية لمثل هذا الحكم المتمثل في الحجز التحفظي على 
المخولين بذلك، و  الصعوبات والعقبات التي تواجه المكلفين بالتنفيذومعايشة العقار، 

دراكهمومدى فهمهم  ،الأحكاممع مثل هذه  مدى تعاملهمو  وكذلك ،الإجراءات لهذه وا 
اخذ  أردناكذلك ، والصعوبات التي تعترضهم في ذلك كيفية تعاملهم مع المشاكل

فكرة تقييمية من ذوي الاختصاص لدى تطبيقهم لهذا الحكم  الجديد، ومدى فعاليته 
 أننا، على الإشارة ناجدر بتانه  إلا ؛اصةبه مع طبيعة المجتمع الجزائري خوتناس
النظرية  إجراءاتهتطبيقات الحجز التحفظي على العقار من خلال  بدارسة كتفيسن

المدنية  الإجراءاتون من قان( 600)و (600)و( 607)المبينة بموجب المواد 
 إلاوحتى هذه المواد لم يخصصها المشرع للحجز التحفظي على العقار،  ،والادارية

في العامة  للأحكام لرجوعا مبدأب نا، فعملةالأخير تفصيل في هذه  أيانه لم يورد 
الحجز التحفظي  أحكام إلى ناالخاصة، فرجع الأحكامعدم كفاية  أودام حالة انع

 .على المنقول 
ومن خلال دراسة التطبيقات والإجراءات النظرية يستوجب التعريج على      

رها هذه الإجراءات، لذلك قسمنا هذا المطلب إلى الصعوبات والعوائق التي تثي
الثاني الفرع ، أما الحجز التحفظي على العقار إجراءاتفرعين الأول تحت عنوان 

                                                            .الحجز التحفظي على العقار إشكالاتب فيتعلق
 
 



  الفرع الأول
 الحجز التحفظي على العقار إجراءات

 الإجراءاتمجموعة من  اعبإتبيتم توقيع الحجز التحفظي على العقار       
، فنذكر هذه مرحلة وهي توقيع الحجز آخر إلىل من اجل الوصو  ،والخطوات

  :الخطوات على الترتيب التالي
 اللجوء إلى القضاء: أولا

نه فإالمدنية والادارية  الإجراءاتمن قانون ( 600)بموجب نص المادة         
من  ،عريضة ذيل على أمرستصدار لإ القضاء إلىيستوجب على الدائن التوجه 

يوجد في  التي من طرف رئيس المحكمة ،اجل توقيع الحجز التحفظي على العقار
فالمادة منحت   ،المطلوب حجزها الأموال مقر أون طن المديدائرة اختصاصها مو 

د الحجز االمر  الأموالمحكمة مقر  أوالدائن حرية الاختيار لمحكمة موطن المدين 
 . (18)الإقليميمعيار لتحديد الاختصاص ك ،عليها

تكون صحيحة، ولا  الإقليميهذه الحرية في اختيار الاختصاص  أن لاإ       
بالنسبة للحجز  أما ،لة الحجز التحفظي على المنقولاتفي حا إشكال أيتشكل 

 الإجراءاتمن قانون ( 755)التحفظي على العقار، فانه بموجب نص المادة 
 الذكر السالفة( 600)المدنية والادارية التي تتعارض مع الحرية التي منحتها المادة 

جاءت بنص صريح، ومنحت  الأولى، فان المادة  الإقليميفي اختيار الاختصاص 
 .  (19)يوجد بدائرة اختصاصها العقار التيحكمة للم الإقليميوحددت الاختصاص 

 تقديم طلب الحجز: ثانيا
لم يحدد المشرع الجزائري شكلا معينا للطلب الذي يقدمه الدائن للمحكمة        

ولكن استقرا العمل القضائي  ،الحجز التحفظي ولا صيغته أمردار من اجل استص
                                                           

يتم الحجز التحفظي بموجب أمر :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه 600تنص المادة  18  
المطلوب على عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة إختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال 

 .حجزها
أيام من تاريخ إيداع العريضة بأمانة ( 2)يلزم رئيس المحكمة بالفصل في طلب الحجز في أجل أقصاه خمسة 

  .الضبط
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، تتضمن اسم يايماقلرئيس المحكمة المختصة  إلىعلى تقديم عريضة مكتوبة 
المحجوز وكذلك اسم ولقب وموطن المدين   ،ولقب ومهنة وموطن الدائن الحاجز

تبرره مع ذكر تقديره  التي، ثم تبيان عرض موجز حول سبب الدين والسندات  عليه
وفي ،  لحقوقهالخشية من فقدان الضمان كان محددا في سند الدين، وما يثبت  إذا

 لتوقيع أمرايمنحه  أنآخر هذه العريضة يلتمس الدائن الحاجز من رئيس المحكمة 
، ثم يدرج الدائن توقيعه أو توقيع ممثله هالتحفظي على عقارات مدين الحجز

 .(20)القانوني أو الاتفاقي
دعوى مطروحة أمام قاضي  فكل هذا يتم إتباعه في حالة عدم وجود       

ما إذا كانت قد رفعت دعوى أمام قاضي أ ،بخصوص الدين أصل الحق  الموضوع
و بينت  المدنية والادارية الإجراءاتمن قانون (600)نصت المادة فقد الموضوع 

 لىإتضم  إضافيةانه يمكن للدائن توقيع الحجز التحفظي بموجب تقديم مذكرة 
نص المادة  أحكاموبحكم واحد دون مراعاة  ،الدعوى، للفصل فيهما معا أصل

يوم من تاريخ صدور  (15)خمسة عشر من ذات القانون المتمثل في اجل )665)
 .(21)بالحجز الأمر

 أمامالموضوع ي الدعوى المرفوعة ف هأنخلص من خلال ما سبق ذكره ن        
موطن المدين المحجوز  أن أينفس المحكمة التي تقع بدائرة اختصاصها العقار، 

 إشكال،تصاص محكمة واحدة فلا يوجد عليه و موقع العقار يقع ضمن دائرة اخ
، بمعنى كل تلاف موطن المدين عن موقع العقارأما المشكلة تكون في حالة إخ

منها يقع داخل اختصاص مختلف لجهات قضائية مختلفة، وكانت قد رفعت 
ن تقديم مذكرة إضافية أمام المحكمة لدائلالدعوى في موطن المدين فهل يمكن 
بالحجز على العقار، أو أنه يباشر  إقليمياالناظرة في الدعوى، والغير مختصة 

إجراءات الحجز التحفظي منفصلة من أولها أمام المحكمة المختصة إقليميا بذلك 
 . المدنية والادارية الإجراءاتمن قانون  (755)طبقا لنص المادة 
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 )600)المادة  الوارد في غموضال أمام خاصةوالأصح  الأرجحرى أن ون       
 إقليمياالمحكمة المختصة   إلىالقانون، أنه يستوجب على الدائن اللجوء ذاتمن 

بذلك، وعدم الجمع بين دعوى الموضوع، وطلب الحجز التحفظي على العقار 
 .محافظا على الاختصاص 

 
 بالحجز التحفظي على العقار  الأمرستصدار إ:ثالثا

 هيتأكد رئيس المحكمة من إستفاء هذبعد تقديم طلب الحجز التحفظي       
العريضة، المقدمة من طرف الدائن للشروط الشكلية وكذلك الموضوعية، 

ومتى اطمأن واقتنع إلى وجود ، لتأكد من توافر الصفة لدى الطالبوبالأخص ا
 أقصاهقاع الحجز التحفظي على العقار، في اجل حالة الاستعجال، أصدر أمره بإي

من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط، وهذا ما جاء بنص المادة  أيام( 2) خمسة
 . (22)المدنية والادارية الإجراءاتمن قانون (006)

خصومة إستصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظي، هي  أنومن الملاحظ        
حترام حقوق  خصومة تحقيق غير كاملة، حيث يغيب عنها مبدأ المواجهة، وا 
الدفاع،  وذلك بإرادة المشرع، لأن هناك إعتبارات أساسية شرعت لحماية الدائن في 

في الخشية من تهريب أموال  أساسا، وهذه الاعتبارات تكمن الأحوالمثل هذه 
 إلىالمدين، ويرفق بهذا الطلب كافة المستندات التي تبين الدين، وتؤدي بالقاضي 

صدار   .                   (23)بالحجز التحفظي على العقار الأمرتكوين قناعة، وا 
 تبليغ وتنفيذ أمر الحجز التحفظي على العقار:رابعا
التحفظي، عليه التوجه مباشرة عند حصول الدائن أو ممثله على أمر الحجز      

ه بذاته فلا يمكنه تنفيذ ،يذإلى الجهة المخولة قانونا لإتمام إجراءات التبليغ والتنف
نما يفوض محضرا  مباشرة هذا الأخير يقوم قضائيا لمباشرة باقي الإجراءات، فوا 

المدنية  الإجراءاتمن قانون  (600)وفقا لأحكام المادة  الأمربتبليغ المدين بهذا 
التحفظي على  ارية، وتحرير على الفور محضر التبليغ الرسمي لأمر الحجزوالاد
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ووصفه وصفا دقيقا   (24)ن واحد،على العقار في آ محضر الحجزو  العقار ،
ويعينه  ،تسليم نسخة من هذا المحضر للمدينو إلا كان الحجز باطلا، و  ،وشاملا

المدين أو من غيره، و في حالة وجود مقاومة من طرف ، العقارحارسا على هذا 
ا ظوذلك حفا أمر الحجزمومية لتنفيذ يمكن للمحضر القضائي الإستعانة بالقوة الع

 .(25)المباغتة    على عنصر
أي إشكال يثار في شأن الأمر بالحجز التحفظي  أن إلى الإشارةكما يمكن         

ارة إلى الأمر، ويجب الإشئيس المحكمة الذي اصدر هذا على العقار، يرفع إلى ر 
وقابلية أمر  الإدارية لم ينص على مدى إمكانيةلإجراءات المدنية و اقانون  أن

الإجراءات المدنية لقانون و المعارضة أو الاستئناف، خلافا الحجز للاعتراض أ
عارضة ملل الأمرمنه على قابلية  (346)الذي نص بموجب المادة الملغى 

 .والاستئناف
الحاجز أن يثبت الحجز التحفظي على العقار، برفع كما يخول للدائن        
 أمريوما من صدور ( 22)خمسة عشرتثبيت الحجز في الآجل المحدد بـ دعوى 

المدنية والادارية ،ويمكن  الإجراءاتمن قانون ( 665)الحجز، وذلك طبقا للمادة 
تعريف دعوى تثبيت الحجز بأنها دعوى موضوعية ترفع أمام قاضي الموضوع 

المعتادة أمام  الإجراءاتفي موضوع الدين وصحة الحجز معا، وترفع وفق للنظر 
 أصلنوعيا ومحليا ،والحكم الصادر فيهالا يحسم النزاع حول  المختصةالمحكمة 

 .(26)الحق
ذا وقع الحجز التحفظي بعد رفع هذه الدعوى، فإن طلب تثبيت الحجز و            ا 

امه الدعوى ،وهذا ما جاءت به المادة يقدم أمام نفس قاضي الموضوع المرفوعة أم
 إضافيةويتم ذلك بموجب مذكرة  ،المدنية والادارية الإجراءاتمن قانون ( 600)
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الدعوى للفصل فيهما معا وبحكم واحد دون مراعاة الآجال  أصل إلىتضم 
 .من نفس القانون ( 665)المنصوص عليها في المادة 

 ،ثبت الحجز التحفظي بإثبات الدينتوفي كلتا الحالتين إذا تم الفصل في دعوى 
متى  ،يصبح الحجز مؤسسا على سند تنفيذيذلك بقضت بصحة الحجز وتثبيته، ف

من ( 666)كان الحكم حائزا لقوة الشيء المقضى فيه، إلا أنه وفقا لأحكام المادة 
متى  ،لقضاء برفع الحجز كليا أو جزئيااقانون الإجراءات المدنية والادارية يمكن 

 .لمدين طلبه بأسباب جدية ومشروعةبرر ا
فانه يجب  ،مة برفض الدعوى لعدم إثبات الدينأما في حالة ما إذا قضت المحك

 . عليها رفع الحجز، لأنه في هذه الحالة يكون قد وقع من دون مبرر أو سبب
 أكدتهما  وهو لأمراالفصل في التعويضات المدنية إذا اقتضى  أيضاويمكنها  

للمحكمة الحكم على الحاجز بغرامة مالية لا  وأجازتسالفة الذكر ال( 666)المادة 
 .(27)دينار جزائري  ألف (58) عشرون  تقل عن
المدنية والادارية على  الإجراءاتمن قانون ( 602)كما نصت المادة        

الجوازية للمحجوز عليه أو لكل ذي مصلحة أن يرفع دعوى إستعجالية للمطالبة 
واحد من تاريخ  (82)روذلك  خلال شه ،يترتب عليه من آثارن الحجز وما ببطلا

 .الحجز 
المدنية  الإجراءاتمن قانون ( 662)عن رفع الحجز التحفظي فإن المادة  أما

في الحالات  استعجاليهالمطالبة برفع الحجز ،بموجب دعوى  أجازتوالادارية  
 :التالية 

( 22)خمسة عشرجل أقصاه رفع دعوى تثبيته، في أ إلىإذا لم يسع الدائن  -2
عسف الدائن في وذلك حماية للمدين من ت، يوم من تاريخ صدور أمر الحجز

 .تهيفي رفع دعوى تثب التقاعسوالتماطل أو  ،إستعمال حقه للحجز
مكتب المحضر بلغ مالية بأمانة ضبط المحكمة أو قام المدين بإيداع مبا إذا -5

                                            .(28)الناتجة عنهلتغطية أصل الدين والمصاريف القضائي 
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 الثاني الفرع

 كالات الحجز التحفظي على العقارإش

جاء به كما سبق أن نوهنا بأن الحجز التحفظي على العقار حكما جديدا           
 (80) ثمانية بالرغم من مرور حواليو  ،المدنية والادارية الجزائري  اءاتالإجر قانون 

الواقع العملي والتطبيقي لم يشهد  أن إلا ،نوات من تاريخ دخوله حيز التطبيقس
  .على ارض الواقع والأوامرمثل هذه الحالات 

على المستوى  ضائيالق لمحضربالمكتب العمومي لمن خلال الاتصال  ناحاول وقد
جراء  ،المحلي بالولاية توصلنا من  الأستاذ طالب اعمارة بعض الجلسات معوا 

تطبيق الحجز التحفظي على  شكالات المتوقعة، في حالةالإبعض لالها إلى خ
 :من بينها ر العقا
مع طبيعة المحجوز المتمثل في  تناقض الغاية من توقيع الحجز التحفظي *

العقار، بمعنى أن الغاية من اللجوء إلى إجراءات الحجز التحفظي على العقار 
متمثلة في الحفاظ على أموال المدين بإعتبارها الضمان العام الدين والتي يحرص 
الدائن جاهدا للمحافظة على وجودها، حيث تحقق هذه الأموال مناخ ثقوي يتسم 

لتوقيع الحجز  الدافع ماأ يحية في علاقة المديونية بين الدائن ومدينه،بنوع من الأر 
و إخلال المدين بإلتزامه التعاقدي المنصب بالأساس في ه التحفظي على العقار

الدائن  إنعدام الثقة بين الوفاء بمبلغ الدين خلال الآجال المحددة له، وكذلك
إفقارا لذمته المالية  تهريب أمواله، أين يعمد هذا الأخير بسوء النية إلى والمدين

قصد التملص من الوقوع في شباك إجراءات الحجز، حينها يتمكن الدائن من 
اللجوء لإجراءات الحجز التحفظي على عقارات مدينه، على أن إجراءات هذا 
الصنف من الحجز يعرف بقصر آجال توقيعه، مقارنة بدعوى عدم النفاذ لتصرفات 

الذي  العقار طبيعة معما يتنافى  ووهية أمواله قصد تهريبها، المدين الناقلة لملك
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الذي يستدعي العديد  منقولللخلاف  تهريبه نقله و ولا يمكن ،هوثابت في مكانه
من الإجراءات الخاصة لتوقيع الحجز التحفظي عنه، حيث يشترك مع العقار من 

 .(29)ناحية الشروط في نقطة الحفاظ على عنصر المباغتة
في حالة عدم استحقاق الدين، وشك الدائن أو علم بان المدين  يثار إشكال وأيضا*

، فانه بمحاولة لجوئه للحجز التحفظي للضمان العام إنقاصافي عقاراته  يتصرف
يتصادم مع شرط حلول اجل الدين، وهذا من الطبيعي لأن المدين قد يتيقن من 

روف المالية التي يمر بها في عدم مقدرته للوفاء بالدين خلال آجاله بناءا على الظ
تلك اللحظة والتي هي سابقة للأجل المحدد للوفاء بالدين، أي دراسة قبلية يقوم بها 
المدين نفسه لوضعه المالي، حيث تنبئه هذه الدراسة بالقدرة على سداد الديون في 
آجالها أي تحقيق حالة الوفاء الإختياري، وبالتالي لا إشكال في هذه الحالة وهي 
الأصل في علاقات المديونية، أما إذا تمخض عن هذه الدراسة إستحالة الوفاء 
ضمن الآجال فهنا إما يلجأ المدين إلى طلب تمديد الآجال أو منحه أجل إضافي 
لغرض القدرة عن الوفاء بقيمة الدين سواءا دفعة واحدة أو عبر دفعات كما يبقى 

ا، ففي حالة قبول الدائن لهذا العرض قبول ذلك رهن إرادة الدائن إما قبولا أو رفض
المتقدم به المدين لا يثار أي إشكال أيضا وهو ما يعرف بحالة تصالح بين الدائن 
والمدين تجاه الآجال، أما في حالة رفض الدائن لعرض المدين المتعلق بتمديد 
الآجال وبإدراك المدين حجم خطورة وقوعه في إجراءات الحجز إنطلاقا من الحجز 

حفظي على أمواله لاسيما العقارية منها وصولا إلى إجراءات الحجز التنفيذي الت
وبيعها علنيا، يلجأ هذا الأخير مسابقا الوقت المتبقى من آجال حلول أجل الوفاء 
بالدين، وبالتالي يعمد المدين إلى تهريب أمواله عن طريق إبرام تصرفات ناقلة 

ائن مستغلا شرط حلول أجل الدين الذي لم لملكية هاته الأموال أمام مرئى وعلم الد
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يحن بعد، وبإعتباره عقبة قانونية تقف أمام الدائن من أجل الحد من هاته الخطورة 
(30).التي تداهمه وتهدد الضمان العام للدين 

ِ

ِ

 الثانيالمبحث 
ِ لمشهرغير االحجز التنفيذي على العقار 

استحدث  ،والاداريةالمدنية  الإجراءاتالمشرع الجزائري ومن خلال قانون  نإ      
وذلك  ،الآجالمن حيث  بالإجراءاتيتعلق بأحكام قانونية منها ماهو جديدة  آلية
 الآجالعلى  الأحكامتصر هذه ولم تق ،التنفيذ الجبري  أمد إطالةتفادي  قصد

الحجز على  نع أكدانه وان  إذ ،ما يتعلق بالمضمون  إلىعدت بل ت ،وحسب
في الفصل الخامس من الباب الخامس بالمواد من  أحكامهونظم  ،هرةالعقارات المش

 ،الحجز على العقارات غير المشهرة يةبإمكان، فانه سمح  (762) إلى (752)
 إلى (766 )ونص على ذلك في الفصل السادس من الباب الخامس بالمواد من

 اتالإجراءقانون  المتضمن( 80/80)، وهو الجديد الذي جاء به القانون (770)
 .المدنية والادارية في مجال الحجز على العقار

ولدراســــــة جديــــــد هــــــذه الأحكــــــام لاســــــيما مــــــا تعلــــــق بــــــالحجز علــــــى العقــــــارات غيــــــر 
ــــــــى مطلبــــــــين،  ــــــــق الأولالمشــــــــهرة قســــــــمنا هــــــــذا المبحــــــــث إل الحجــــــــز  مفهــــــــومب يتعل

تطبيقــــــــات الحجــــــــز ل يالثــــــــان ، والمطلــــــــبرالتنفيــــــــذي علــــــــى العقــــــــار غيــــــــر المشــــــــه
  .المشهر لعقار غيرالتنفيذي على ا
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 المطلب الأول
 .الحجز التنفيذي على العقار غير المشهر مفهوم 

على العقارات التي لها  إلافي الحجز العقاري انه لايمكن توقيعه  الأصل        
قد نص عليها  الوطني عملية المسح في الترابللإشارة فإن و  سندات ملكية مشهرة،

ولم تعمم على كل  الأولىلاتزال في مراحلها إلا أنها  2072منذ سنة  المشرع
 .كما هو الحال في ولاية الوادي البلديات
بموجب  ،العقارات آلافالرسمية تعاملت في مؤسسات الدولة  أنذلك  إلى إضافة

التي ليست لها سندات ملكية مشهرة  الأملاكغير مشهرة جعل من  إداريةمقررات 
 . تشكل اكبر وعاء عقاري 

لمدين في لأموال اليه فان المشرع ورغبة منه في توسيع نطاق الضمان العام وع
على مكنه من الحجز  ،امواجهة الدائن الذي بيده سند تنفيذي معترف به قانون

 .  ةمشهر غير ت مدينه وان كان اتعقار 
المدنية والادارية  الإجراءاتضمن قانون  الأحكامعتماد المشرع هذه وا        

مرحلة البيع  الإجراءاتبلغت  إذاحماية حقوق الدائنين، وخصوصا ضرورة حتمية ل
 الإجراءا للمكية فهذا حكم رسو المزاد يشهر، ويصبح سند بالمزاد العلني ، فان

الملكية عن طريق شهر  إجراءاتوكذا  ،المسح العادية إجراءاتجانب  إلى لامحالة
 02/522عقد الشهرة المنصوص عليها في المرسوم رقم أي التقادم المكسب 

عقد  وا عدادالتقادم المكسب  إثبات إجراءالذي سن  2002/ 52/82المؤرخ في 
بقدر يسير في عملية جرد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية ، يساهم ولو 

حداث ،العقارات  .  (31)البطاقات العقارية ضمن الوعاء العام لكل بلدية وا 
بموجب قانون  العام الأصلعن  اواستثناء ،المشرع الجزائري  اعتمدومن اجله 
الجديدة المتمثلة في الحجز على  الأحكامالمدنية والادارية ،هذه  الإجراءات

عديد الشروط، لذلك قسمنا ذلك ل خصو  (766)العقارات غير المشهرة بنص المادة 
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الحجز التنفيذي على العقار غير تعريف ب يتعلق الأولهذا المطلب إلى فرعين، 
   .شروط الحجز التنفيذي على العقار غير المشهرب الثانيو  ،المشهر

 
  الفرع الأول

 .تعريف الحجز التنفيذي على العقار غير المشهر 
المدنية والادارية  الإجراءاتمن قانون  (766)من خلال نص المادة         
 إلا ى العقارات غير المشهرة،تعريفا للحجز التنفيذي عل  لم يعطالمشرع  أنيتضح 

 الحجز أحكام إلىبالرجوع  لهذا الأخير صياغة تعريف إلى توصلأننا حاولنا ال
ويظهر أيضا من  ،مع بعض التعديلات في ذلك ،التنفيذي على العقارات المشهرة

ر الغير يستلزم توافرها في العقا اواستحدث شروط أوردنص المادة أن المشرع 
العقارات  انه ليس كل إلىمنه  إشارةوهذه  ،مشهر حتى يطبق عليه الحجز التنفيذي

بل حدد منها تلك التي  ،جز تنفيذية عقارية تكون محل حالتي لا تحوز على بطاق
 إداريةالتي لها مقررات  أوالقانون المدني  لأحكاملها عقد عرفي ثابت التاريخ وفقا 

 . 
ما ذهب إليه الدكتور حمدي باشا عمر في تعريفه للحجز  إضافة إلى ذلك       

هو ذلك الحجز الذي يوقعه الدائن الحمل لسند : " على العقارات المشهرة على أنه
تنفيذي على عقارات مدينه عن طريق بيعها بالمزاد العلني، وذلك بغية إستيفاء 

نية العقارية، دينه، وهي تشمل العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص والحقوق العي
كل ما هو قابل للتصرف فيه بالبيع : سواء كانت مفرزة أو مشاعة، بناء على قاعدة

 . (32)قابل للحجز
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ( 752)و( 766)ومن خلال المادتين 

ستنادا إلى التعريف السالف الذكر للدكتور حمدي باشا عمر للحجز التنفيذي  وا 
لى العقار الحجز التنفيذي ع نتوصل إلى تعريف أنيمكن على العقارات المشهرة، 

الدائن الحامل لسند تنفيذي، هو ذلك الحجز الذي يوقعه " :على انهغير المشهر 
من قانون  (688)من بين السندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة 
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، والتي لا تحوز ةالغير المشهر  ينهالمدنية والادارية ،على عقارات مد الإجراءات
على بطاقة عقارية مسجلة لدى المحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصها 

تثبت ملكيتها بموجب عقود عرفية معترف بها قانونا أو بموجب والتى  موقع العقار
ووضعها تحت يد  وغل يد المدين عن حيازته والإنتفاع بها، ، مقررات إدارية

ضاء قبيعه بالمزاد العلني تحت متابعة ومراقبة ال إجراءات لإتمام اتمهيد ،القضاء
حسب  أكثر أولذلك  في ذلك بتفويض محضرا قضائيا ومحافظا للبيع بالمزاد العلني

  ."متطلبات الحالة بغية استفاء الدائن حقه من ثمنه 
فمن خلال ما سبق ذكره يمكن أن نشير إلى أن الحجز على عقارات المدين الغير 
مشهرة ما هو إلا آلية إستثنائية أقرها المشرع الجزائري في إطار العمل على توسيع 

بهاته العقارات من خطورة في التعامل نطاق دائرة الضمان العام للدين، لما يحيط 
معها في ظل تشديد كل التنظيمات القانونية خاصة تلك المتعلقة بالتعاملات 
العقارية على عدم الإعتداد بجميع التصرفات والتعاملات التي محلها عقار أو حق 
عيني عقاري من دون مراعاة لشروط الرسمية والشكلية، إلا أنه إعتمد هذا الصنف 

حجوز بدوافع التعامل مع الواقع العقاري الذي كشف وجود عدد كبير من من ال
العقارات المملوكة بعقود عرفية أو مقررات إدارية صادرة عن الإدارة، حيث لم يترك 
الأمر بالمطلق وحصر العقارات المعنية بهذا الحجز في تلك العقارات التي تحوز 

لقانون المدني الذي حدد بموجب على عقود عرفية ثابتة التاريخ طبقا لأحكام ا
منه حالات ثبوت التاريخ للعقد العرفي أما عن العقارات المملوكة ( 250)المادة 

بموجب مقرر صادر عن الإدارة ينصب موضوعه عن التنازل لملكية هذا العقار 
  . للمدين

يمكن القول بأن إجراءات الحجز التنفيذي على العقار الغير مشهر إضافة إلى ذلك 
ؤدي حتما إلى غل يد المدين عن عقاراته أي عدم التمكن من حيازتها و الإنتفاع ت

بها خلال مرحلة الحجز والبيع، هذا لأن الحجز يهدف إلى بيع هذه العقارات 
وتسديد مبلغ الديون، أين تشترك إجراءات هذا الحجز مع إجراءات الحجز التنفيذي 

 على العقارات المشهرة
 



 الثاني الفرع 
 شروط الحجز التنفيذي على العقار غير المشهر 

 أجازت جدهاأالمدنية والادارية  الإجراءاتون من قان (766)بعد استقراء المادة 
يكون لها  أنالحجز على العقارات التي ليست لها سندات ملكية مشهرة شريطة 

  إداريةمقررات  أوعقود عرفية ثابتة التاريخ 
 : سوف نوضح كل منهما على حدى فيمايلي لذلك
 . الإداري المقرر :أولا

بمناسبة التصرف  الإدارةتلك العقود التي حررتها  الإداري يقصد بالمقرر         
لكن هذه العقود لا يتم شهرها بالمحافظة  ر،لعقاري التابع لها لفائدة الغيفي الوعاء ا

ل صحيح تم بين لتعام إثباتالعقارية اعترافا من المشرع بان هذه العقود تشكل 
فقد سمح بالحجز على العقارات التي تم التصرف فيها بهذه  ،و المواطن الإدارة

 . (33) الإداريةالمقررات 
 20/22/2008المؤرخ في  08/52عن العقار الفلاحي فان القانون أما        

وقد ،  لأصحابهاالمؤممة  الأراضي بإرجاع أمر (34)المتضمن التوجيه العقاري 
وأرجعت بموجبها كل الأراضي   إداريةجب قرارات هذا القانون بمو  الإدارةكرست 

 .المعنية بالإرجاع لأصحابها
من المستثمرين استفادوا بقطع  كثيرالفي مجال العقار الصناعي والسياحي فان و 

لغرض الاستثمار السياحي  وأخرى موجودة داخل المناطق الصناعية،  أرضية
 82/80/5880المؤرخ في  80/80 لأمرل طبقا (رخص) إداريةبموجب قرارات 

 التابعة للدولة والموجهة الأرضيالمحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن 
الترخيص بالامتياز بموجب قرار صادر  إلىالذي أشار ، ي لانجاز مشاريع استثمار 

المعنية تابعة للعقار  الأرضيةعن الوزير المكلف بالسياحة عندما تكون القطعة 
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وبموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة وترقية ، السياحي القابل للبناء
 . (35)الاستثمار 
وكذا بعض الوكالات  قليميةالإ الإدارةفان ، وبالنسبة للعقار العمراني        
 أصحابهاوباشر ، إداريةلغرض البناء بموجب مقررات  أراضيعت وز ، العقارية

المعدل  58/87/5880المؤرخ في  (80/20)رقم القانون وقد بص عمليات البناء، 
منه على (80)ي المادة ف ،(36)الوطنية كالأملاالمتضمن (08/28)والمتمم للقانون 

الوطنية  الأملاك أن إلى وأشار، العمومية غير قابلة للحجزلوطنية ا الأملاك أن
معنويين  أشخاصيمكن تسييرها واستغلالها واستصلاحها بموجب رخصة لفائدة 

هذا ما وضحته و  طبيعيين وأشخاصالقانون الخاص  أوتابعين للقانون العام 
 . (82)المادة

على جواز مباشرة ، من نفس القانون  (82مكرر  60)ونصت المادة         
 إذا، ت والتجهيزات ذات الطابع العقاري ايانالحقوق والب التنفيذ الجبري على إجراءات

كانت لضمان القروض التي تحصل عليها صاحب الرخصة من اجل تمويل 
 ،ومي المشغولالواقعة على ملحق الملك العم الأملاكتوسيع  أوتعديل  أوانجازات 

 . لة يكون دائما هيئة القرض فالدائن الحاجز في هذه الحا
الصندوق الوطني  أصدرهاالمقررات التي  إلىفي هذا السياق  الإشارةكما يمكن  

قيامه  لفائدة المستفيدين من سكنات بمناسبة – CNEP–للتوفير والاحتياط 
لم يتم تحرير عقود لفائدة هؤلاء وهم يشغلون الشقق  إذ، بعمليات الترقية العقارية

 .   (37)بموجب مقررات 
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  العقد العرفي :ثانيا
المتعاقدة سواء  الأطراف بإعدادهالعقد العرفي هو ذلك المحرر الذي يقوم        
قبل ويتم توقيعه من  ،تصرف قانوني إثبات أجل كاتب منبالاستعانة  أو بأنفسهم

عام  تدخل موظف وأوكل هذا دون اللجوء  ،وجدوا إنتعاقدين لوحدهم والشهود الم
تصرفاتهم  بإبرامكما كان المتعاقدين يكتفون غالبا  ،(38)ضابط عمومي مختصاو 

الملكية في حين خضوع عملية نقل  ،المتعلقة بالعقار في شكل هذا العقد العرفي
ثباتهاالعقارية  فلم يشترط لصحة هذا ، الرضائية لمبدأ 82/82/2072قبل  وا 

 .(39)التصرف ضرورة افراغه في شكل رسمي 
المدنية والادارية نصت  الإجراءاتمن قانون  (766)بموجب نص المادة          

 حكاملأكان له عقد عرفي ثابت التاريخ وفقا  إذاالحجز على العقار  إمكانيةعلى 
التي حددت حالات ثبوت التاريخ للعقد  (250)نص المادة ويعني القانون المدني 

 : المتمثلة في و العرفي 
 .من يوم تسجيله  -
 . حرره موظف عام  أخرمن يوم ثبوت مضمونه في عقد  -
 . عليه على يد ضابط عام مختص  التأشيرمن يوم  -
 (40). إمضاء أومن وفاة احد الذين لهم على العقد خط  -

شرط ثبوت تاريخ العقد العرفي  أنعلى  والتأكيد الإشارةجدر تغير انه        
يتعلق بتلك العقود ،  الذكرالسالفة  (766)نص المادة في المنصوص عليه 

وهو تاريخ فرض الرسمية كركن لنقل الملكية العقارية  28/82/2072المحررة قبل 
.تحت طائلة البطلان للتصرف   
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الحجز على  إمكانالمشرع وعند نصه على  أنومن خلاله لا يمكن القول         
 دأمبقد تراجع عن ، كان له عقد عرفي ثابت التاريخ ذاإالعقار غير المشهر 

 (41)وحده يضمن حسن تطبيق نظام الشهر العيني الأخيرلان هذا ، الرسمية
  .المرتبط من جهته بعمليات المسح المعقدة والباهضة التكاليف 

المتعلق  52/82/2076المؤرخ في  76/62هذا وقد اعترف المرسوم        
المؤرخ في  02/252السجل العقاري المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  بتأسيس

القانونية للعقد العرفي الثابت التاريخ قبل  بالقيمة (42)20/82/2002
 (00)من خلال نص المادة ، من شرط الشهر المسبق وأعفاه 82/82/2072

من هذا الشرط  82/82/2072العقد العرفي الثابت التاريخ قبل  يستثنىو  ،ةالمعدل
قبل هذا العقود  هذه الواقع الذي ابرز وجود عدد كبير منالتعامل مع يمكن لكي 
 أن إلى ،في هذا الصدد الإشارةيتوجب ن تسجيل العقود العرفية ع أما، التاريخ

 مأمامومية وما دام التسجيل يتم الع الخزينةالغرض منه هو جباية رسم لفائدة 
لاعتبار العقد  الإجراءالجهات الرسمية فقد تم الاعتداد بالتاريخ الذي يقع فيه 

فقد تم منع  2005انه وبصدور قانون المالية لسنة  إلا، عرفي ثابت التاريخال
ولهذا  ،رفية المتضمنة التصرف في العقارمفتشي التسجيل من تسجيل العقود الع

لقبول طلب الحجز على العقار عير د بها لعقود العرفية يمكن الاعتداكل افان ليس 
 .          (43)رالمشه
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 الثاني المطلب 

 التنفيذي على العقار غير المشهر تطبيقات الحجز 

من خلال جمود هذا الحكم الجديد المستحدث تجاهل مدى  لايمكن         
في تضارب  ،المدنية والادارية الإجراءاتنون المتضمن لقا (80/80)القانون 

مجموعة من القوانين كقانون التوثيق، الحفظ العقاري، المالية وغيرها من القوانين 
الحجز إقتصار إلى  أدىمما ، حول التصرفات الواقعة على العقارالتي لها علاقة 

سواء من قبل المكلفين  ،غير المشهر على الدراسات النظريةالتنفيذي على العقار 
تنفيذ أو القضاة أو المحامين وحتى الباحثين في هذا المجال من طلبة بال

ل منه حكما شبه مقصيا السبب الذي جع ،الساحة العمليةفي ، وانعدامه ...وأساتذة
في هذا  وكذلك أدى إلى عدم ظهور أي اجتهاد من المحكمة العليا ،من التطبيق

 .الصدد

الجزائري على توسيع نطاق  مدى حرص المشرع هذا الحكم أنه أظهر إلا    
وحفاظا وموازنة لمركز الدائن في  ،لمدين تجاه دائينهلأموال االضمان العام 

 وأوردتعلق بالعقار، العلاقات القانونية، فلذلك أخذ بعين الاعتبار طبيعة السند الم
د خاصة للحجز التنفيذي على العقار غير المشهر وسط هذا التضارب أحكاما وموا
سواء كانت  ،التي لها علاقة ماسة بهذا الحكم ي أحكام بعض القوانينوالتناقض ف

 .في تطبيق هذا الحجز إشكالأي أو غير مباشرة دون مواجهة مباشرة 

دراسة واقعية لحالة تم من خلالها  ،الأحكامفي هذه  ناهدفوكان كل          
كتشاف  ،التنفيذي على العقار غير المشهر تطبيق إجراءات الحجز والتعرف وا 

 ناعل الواقع فرض أن إلا ،قبات التي تواجه القائم بالتنفيذوالع الإشكالاتبعض 
لذلك قمنا بتقسيم  ،المتوقعة الإشكالاتوتبيان بعض  ،دراستها من الناحية النظرية

الحجز التنفيذي على العقار الغير  إجراءاتهذا المطلب إلى فرعين، الأول يتعلق ب
شكالات الحجز التنفيذي على العقار غير لإ ي فخصصناهالثانرع لف، أما االمشهر
                                                                                                                   .المشهر



 الفرع الأول

 .الحجز التنفيذي على العقار غير المشهر  إجراءات

عند تحديد إجراءات الحجز وبيع العقار غير المشهر، أخذ المشرع بعين          
ن كان قد أحال على بعض  الاعتبار طبيعة السند المتعلق بهذا العقار، لذلك فإنه وا 
المواد الخاصة بإجراءات حجز وبيع العقار المشهر، فإنه خص العقار غير 

دار أمر الحجز وتبليغه، وكذا بإستص ةتعلقالأحكام المسيما لاالمشهر بقواعد معينة 
  .إعداد العقار للبيع، وجلسة البيع بالمزاد العلني

 استصدار أمر الحجز وتبليغه : أولا

أن يقدم طلب  ،الغير مشهرة هنيتعين على الدائن للحجز على عقارات مدي         
بنفسه أو  ،دائرة إختصاصها العقار الحجز إلى رئيس المحكمة التي يقع في

تباعة ممثله القانوني أو الاتفاقي، بواسط كل الشروط المنصوص عليها في نص  وا 
 :المدنية والادارية وهي تضمين الطلب بـ الإجراءاتمن قانون ( 755)المادة 

 .اسم ولقب الدائن وموطنه -
 اسم ولقب المدين وموطنه -
طبقا  هتفيد في تعيين أخرى أية بيانات و  ،العقار المطلوب حجزه وبيان موقعهوصف  -

 . لما هو وارد بالسند
يسمح  ،مر على ذيل عريضة غير قابل للطعنكما يمكن للدائن استصدار أ -

للازمة لوصف للمحضر القضائي بدخول العقار للحصول على البيانات  ا
                                                                                                                      .                                (44)العقار
كانت البيانات المتعلقة بالعقار المراد الحجز عليه غير  إذاانه يمكنه كما       

عقد عرفي ثابت  أو إداري  رتعلق الأمر بعقار يحوز على مقر   إذاكافية، وخاصة 
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إلى تقني مختص لتحديد هذه اللجوء  فإنه لا يوجد مانع أمام الدائن من ،التاريخ
 .(45)البيانات لما لها من أثر على تجسيد الحجز العقاري والبيع بالمزاد

نص  إلىبالرجوع و  ،وكذلك يجب أن يرفق هذا الطلب بالوثائق المحددة قانونا  
المدنية والادارية نجدها حددت مجموعة من  الإجراءاتمن قانون  (752)المادة 

 :الذكر الوثائق نذكرها كما جاءت في نص المادة السابقة

نسخة من السند التنفيذي، والسندات التنفيذية هي تلك التي حصرتها ( 2          
 .المدنية والادارية الإجراءاتمن قانون ( 688)المادة 

ك التكليف بالوفاء الذي يتضمن محضر التبليغ الرسمي ،وكذل( 5          
 .يوم  (22)خمسة عشر المطالبة بتسديد مبلغ الدين خلال 

 الأموالكما يتوجب على الدائن إرفاق طلبه بمحضر عدم كفاية  (2         
       .المنقولة أو عدم وجودها

 .ب حجزه للعقار المطلو  الإداري المقرر  أومستخرج من السند العرفي، ( 0       
المدنية والادارية، أنه يتعين توقيع  الإجراءاتمن قانون ( 750)وقد نصت المادة 

من  أيام( 80)ثمانيةالحجز على العقار بموجب أمر من رئيس المحكمة خلال 
تاريخ إيداع الطلب، ويجوز للدائن إستصدار أمر واحد بالحجز على عدة عقارات 

 .متواجدة في دوائر اختصاص مختلفة
أنه يمكن للدائن ضرب حجزا بأمر واحد على عقارات المدين  ويتضح منها 

 ،لرئيس المحكمة الموقع لأمر الحجز الإقليميالمتواجدة خارج دائرة الاختصاص 
 .(46)على شرط أن يكون إحدى العقارات المحجوزة تقع في دائرة اختصاصه

لبيانـات المتمثلـة فـي ا  ،يـهتقـديم الطلـب وشـروط الحصـول عل إلىوبعد التطرق      
الأمـــر يســـتوجب  ،لمرفقـــات اللازمـــة لـــهاو الـــلازم توافرهـــا فيـــه حتـــى يحضـــى بـــالقبول، 

والتــي رتــب المشــرع الجزائــري  ،يانــات الواجــب ذكرهــا فــي أمــر الحجــزالتطــرق إلــى الب
ومــن بينهــا نــوع الســند التنفيــذي ، لفهــا بطــلان أمــر الحجــز علــى العقــارفــي حالــة تخ
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وكــذلك تــاريخ التبليــغ الرســمي للســند  ،تــاريخ التبليــغه تــم الحجــز، وكــذلك الــذي بموجبــ
تعيـين العقـار تعيينـا دقيقـا مـن حيـث  أيضـاوكـذلك  ،لتنفيذي، وتاريخ التكليف بالوفاءا

 (47)... الأرضيةالموقع والمساحة ورقم القطعة 
الغير حصل الدائن على أمر الحجز على عقارات مدينه ي أنوما           
الذي هو  ،هذا الأمر بمعرفة المحضر القضائييقوم بتبليغ  أنإلا  يمابق ،المشهرة

ويتم بموجب محضر يعده هذا التبليغ الرسمي  أي ،الإجراءمخول قانونا للقيام بهذا 
ويتحقق التبليغ الرسمي بإشارة وذكر المحضر القضائي إلى أنه سلم  ،الأخير

عائلته البالغين المقيمين  أفرادالوثيقة موضوع التبليغ إلى المحجوز عليه أو احد 
 .الحجز في موطنه بالخارج بأمرمعه، أما إذا كان يقيم في الخارج وجب تبليغه 

واحد من تاريخ  (82)وينذر المدين بأنه إذا لم يوفي مبلغ الدين في اجل شهر 
 .(48)التبليغ الرسمي ،يباع العقار جبرا عليه

ع حتى في يظهر بأن المشر  مضمون التبليغ السالف الذكر ومن خلال         
رة للمدين للوفاء فرصة أخي إعطاءلا يزال مصرا على  ،حالة إستصدار أمر الحجز

 .و تفادي بيع عقاراته جبرا ،بدينه إختياريا
الحجز فإن المشرع الجزائري بموجب نص  أمرفي ما يخص قيد  أما         
المدنية والادارية فإنه استحدث بأمانة ضبط  الإجراءاتمن قانون ( 760)المادة 

ر، سجل خاص لقيد الحجوز المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقا
والدائنين الذين لهم سندات تنفيذية، خلافا عن  ،وقيد الدائنين الحاجزين ،العقارية

الحجز على مستوى  أمرالحجز على العقارات المشهرة للمدين التي يتم  قيد 
، والدافع الذي جعل المشرع يحدث هذا السجل إقليمياافظة العقارية المختصة المح

، هو تسجيل عملية الحجز، وكذلك لإنعدام البطاقة العقارية لمثل هذه العقارات
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تمييز العقود التي لها حجية في مواجهة الحاجزين  إلىالمشرع  كذلك يهدفو 
 .(49)والدائنين من تلك التي تنعدم منها هذه الصفة

الحجز بالسجل الممسوك لدى أمانة  أمروجب تسجيل أومن اجل ذلك            
الضبط المحكمة المختصة ،خلال فترة قصيرة جدا من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر 

، والتصرف فيها بعد أموالهالمحجوز عليه، خشية وخوفا من تهريب  إلىالحجز 
 .(50)الحجزبعلمه 

أما في الواقع العملي  فإن الكثير من المدينين يتصرفون ويهبون           
قبل تنفيذ الحجز ،لكن هذه الهبات بإمكان الدائن المطالبة  جهماأزو عقاراتهم  إلى 

 .بعدم نفاذها في مواجهته بموجب ممارسة دعوى عدم نفاذ التصرف
 بيع العقار بالمزايدة: ثانيا

بين الآثار المترتبة عن وضع العقار تحت سلطة البيع بالمزايدة يعد من         
رغم تبليغه  ايوم(28) ثلاثون  القضاء ،بسبب إمتناع المدين عن تسديد الدين لمدة

حجوز لغرض إستفاء الدائن حقه من مرسميا بأمر الحجز، ومن أجل بيع العقار ال
 :إتباع الخطوات التاليةيجب ثمنه 

عداد -1  بالمزايدة العقار المحجوز للبيع تحضير وا 
تمر عملية تحضيروا عداد العقار المحجوز للبيع بالمزاد العلني بمجموعة الإجراءات 

 :التالية 
  :بط قائمة الشروطض/أ

ة وتعتبر هذه القائم (51)البيع، يتولى المحضر القضائي إعداد قائمة شروط         
نون من قا( 727)المادة  فيالمنصوص عليها ورقة تتضمن كافة البيانات 

الواجب ذكره ضمن  الأساسيأما بالنسبة لتحديد الثمن  ،المدنية والادارية الإجراءات
قائمة الشروط ،فإن ذلك يتم بموجب أمر على ذيل عريضة من طرف المحضر 
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 الأساسيعين خبير عقاري لتحديد الثمن ي أساسهاالذي على  (52)القضائي أو الدائن
                                     (53).ام من تاريخ تعيينهأي (28)على أن يودع تقرير خبرته خلال 

من نفس القانون الوثائق التي يجب إرفاقها بقائمة ( 720)وقد أوضحت المادة 
 : شروط البيع وهي كالتالي

 .نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه -
 .نسخة من أمر الحجز -
 نإنسخة من محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني  -

 وجد 
 (54).مستخرج جدول الضريبة العقارية  -

ويمكن  ،فإنه لا يمكن الحصول عليها ،في ما يخص الشهادة العقارية أما         
 .الإداري تعويضها بالعقد الثابت التاريخ أو المقرر 

ضبط  بأمانةذكر سالفة الالوط البيع للعقار وكذلك المرفقات ويتم إيداع قائمة شر 
قائمة  إيداعمحضر  ومقابل ذلك يستلم المحضر القضائيالمحكمة المختصة 

رئيس أمناء ضبط  يحرره الذيالشروط الموقع من طرف رئيس المحكمة و 
                                       .(55)المحكمة
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وكذلك  ،قائمة شروط البيع إيداعيد تاريخ المحضر تحدويتم من خلال هذا        
 (56).تحديد جلسة الاعتراضات بالساعة واليوم والشهر والسنة

 : التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع/ ب
 ،المعنييناسطة محضر قضائي الأشخاص بو التبليغ يتعين على الدائن        

 وذلك خلال ،التبليغ رسمياانه لا بد أن يكون  أساسبقائمة شروط البيع على 
( 708)قائمة الشروط، وقد نصت المادة  إيداعيوم من تاريخ ( 22) خمسة عشر
 :المدنية والادارية على الأشخاص المعنيين بالتبليغ الإجراءاتمن قانون 

 .المدين المحجوز عليه -
 .الكفيل العيني وحائز العقار إن وجد -
 .الدائنين المقيدين كل بمفرده -
 .المالك على الشيوع -
 . ن وجدإالشريك المتقاسم أو المقايض به  بائع العقار أو مقرض ثمنه أو -

أن لقائمة شروط البيع يجب  (57)إلى أن محضر التبليغ الرسمي الإشارةكما يمكن 
 : البيانات التالية تضمني
 .لشروطاتاريخ إيداع قائمة  -
 .تعيين العقارات المحجوزة -
  .الأساسيالثمن  -
 .تاريخ وساعة جلسة البيع بالمزاد العلني -
إنذار المبلغ لهم للاطلاع على قائمة شروط البيع حتى يتمكنوا من تقديم  -

             .                                                                                                                            (58)إعتراضاتهم
 .الاعتراض على قائمة شروط البيع / ج

دارية على أنه المدنية والا الإجراءاتمن قانون ( 705)أوضحت المادة          
نص المادة ب إليهمطرف الأشخاص المشار  عريضة منبموجب تقدم الاعتراضات 
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ويتم ذلك قبل جلسة الاعتراضات  ،ه أو من ورثتهم إلى رئيس المحكمةأعلا (078)
لا، الأقلأيام على ( 82)التي حددت في محضر إيداع قائمة الشروط بثلاثة   وا 

بعد دفع الرسوم عريضة في سجل خاص  وتسجل ال ،م في التمسك بهاسقط حقه
ة المشورة بحضور من قدم ، وتعقد جلسة الاعتراضات في غرفحسب تاريخ ورودها

 .(59)، وكذلك الحاجز والمحضر القضائيالاعتراض
س المحكمة بأمر غير قابل لأي يتم الفصل في الاعتراضات من طرف رئي        

  .إيداعهايام من تاريخ أ( 80)ثمانيةويتم ذلك خلال أجل أقصاه  ،طعن
في حالة عدم تقديم أي إعتراض بالجلسة يؤشر أمين الضبط بذلك في السجل  أما

في حصوله على شهادة عدم اعتراض عد الخاص به ويشرع المحضر القضائي ب
 .العلني بالمزادعن البيع  الإعلانإجراءات 

 :جلسة البيع بالمزاد العلني -2
 :تحديد جلسة البيع / أ

من الموقع قائمة الشروط  إيداعيحدد تاريخ عقد جلسة بيع العقار في محضر       
 ،لم تقدم اعتراضات على القائمة ذاإطرف رئيس المحكمة قاضي البيوع العقارية 

متقدم لتاريخ انعقاد الجلسة ال أوقدمت اعتراضات فان التحديد السابق  إذا أما
على ذيل عريضة  أمرالمحضر القضائي الحصول على او  ويكون للدائن ،يسقط

 أوطلب الدائن  علىا ومكان جلسة البيع بالمزايدة بناءيتضمن منطوقه تاريخ 
 .        (60) المحضر القضائي

 جميع المعنيين إخطاريتولى المحضر القضائي  ،جلسةوبعد تحديد تاريخ ومكان ال
ذا التاريخ والمكان به (61)(الكفيل العيني ،الحائز  ،المدين المحجوز عليه ،الدائنين)

 .                                               (62)الأقلعلى  أيام (80)ثمانية قبل الجلسة ب
 : عن جلسةالبيع  الإعلان/ب
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، بتاريخ ومكان البيع فانه يجب بالأمرعملية التبليغ للمعنيين  إتمامبعد        
د حدد المشرع وق، بين في الشراء لكي يتحقق التنافسالراغ أمامعن البيع  الإعلان

المادة بنص  الأقصىوالحد  الأدنىدد الحد وكذلك ح، الإعلانطرق وميعاد 
 الإعلانيتضمن  أنوكذلك اوجب  ،المدنية والادارية الإجراءاتنون من قا (700)

                            (63):يةعلى البيانات التال
 . الأصلياسم الدائن والمدين والحائز والكفيل ولقبه ومهنته وموطنه  -
 .لبيع ابيان العقار كما ورد في قائمة شروط  -
 .لكل جزء  الأساسيالثمن  كان مجزأ فيذكر فإذا، لكل عقار الأساسيالثمن  –
 .المكان الذي يحصل فيه البيع وبيان يوم المزايدة  أوبيان المحكمة  –

ولا  الأكثريوما على  (28)ثلاثون قبل اليوم المحدد للبيع ب الإعلانيتم  أنويتعين 
 .فيتحملها الدائن  والإعلانمصاريف النشر  أما، يوما(58)عن عشرون تقل 

 نطاقه فقد وسع المشرع الجزائري  ،الإعلان أماكنأما في ما يخص           
 الإعلانبتعليق  ،المدنية والادارية الإجراءاتنون من قا( 728)بموجب نص المادة 

وفي  ،البيع أمامهاوالتي يتم  للمحكمة الإعلاناتالعقار المراد بيعه وبلوحة  بأبواب
قصد ، العمومية والأماكنلدية والساحات بقباضة الضرائب والب الإعلاناتلوحة 

 .(64)تحقيق اكبر عدد من المزايدين 
ائن الد إمكانيةمن نفس القانون على ( 722)المشرع في المادة نص كما          

رئيس  إلىوكذلك الحائز والكفيل تقديم عريضة  ،الحاجز والمدين المحجوز عليه
 إلغاء لأجل ،تاريخ عقد جلسة البيع بالمزايدة من أيام( 82) ثلاثة المحكمة قبل

يتمثل في  ى عقارعل كالإعلانالنشر والتعليق، لوجود عيب في النشر  إجراءات
در رئيس صأ إذافي هذه الحالة  ،وفي الحقيقة هو بناية ،قطعة ارض صالحة للبناء

وتكون ، النشر والتعليق يؤجل البيع لاحقا إجراءاتوبطلان  بإلغاء أمرالمحكمة 
 إذا أما، على عاتق المتسبب في ذلك الجديد الإعلان نالمصاريف المترتبة ع
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المزايدة  بإجراءرئيس المحكمة  أمر ،النشر والتعليق إلغاءبرفض طلب  رالأمصدر 
 .  (65)طعن لأيغير قابل  ، وهذا الأمرعلى الفور

 :إنعقاد جلسة البيع /ج
 ،البيوع العقارية يقاض أوبرئاسة رئيس المحكمة  ،تجرى المزايدة في جلسة علنية

المحددين لذلك عة فيها قائمة الشروط في اليوم والسا أودعتبمقر المحكمة التي 
 :ويكون بحضور

 .المحضر القضائي  -
 الضبط  أمين -
 .الكفيل ، الحائز، المحجوز عليهالمدين ، الدائنين المقيدين -
 .  أشخاص( 82)المزايدين الذين لا يقل عددهم عن  -

ه تنعقد جلسة المزايدة من اجل بيع العقار المحجوز، ولكن أنها والأصل         
، أسبابجلسة البيع بالمزايدة لعدة  تأجلانه قد  إلا ،الجميع وا علانبالرغم من تبليغ 

ويستخلص من نصوص المواد ، التأجيلريف النشر والتعليق طالب ويتحمل مصا
تفاديا  تأجيلاتالالمشرع قلص من عدد  أنالمتعلقة بجلسة البيع بالمزايدة 

نقل ف تتكالي النشر وكذلك إعادةالتي تتطلبها عملية  ،للمصاريف الباهضة
 الأسبابفي  التأجيل أسبابحصر  أوولهذا جعل  ،لأخرى المزايدين من منطقة 

كما حدد مبلغ التدرج في المزايدة لا  ،قلة العروض أوة المزايدين مثلا، كقل الجدية 
 .  (66)دج 280888يقل عن 

 :وتختلف أسباب التأجيل حسب الحالات التالية
 أن أو، (82)تؤجل بسبب عدد المزايدين الذي يقل عن :  الأولىالجلسة * 

 . الأساسيالعرض اقل من الثمن 
كان العرض اقل من  إذا ،بغض النظر عن عدد المزايدين:  الجلسة الثانية* 

 إنقاصيؤجل البيع مع  ،وغير كاف لتغطية الدين والمصاريف الأساسيالثمن 
 .النشر والتعليق  وا عادة الأساسيالثمن ( عشر) 2/28
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 الأساسييباع العقار ولو كان اقل من الثمن :  الجلسات الموالية أوالجلسة * 
 . المحدد له  الأساسيبالثمن  و قبل الدائن استفاء الدين عينا بالعقار إذا إلا،

خمس  يوما ولا تزيد عن (28) ثلاثون  يؤجل البيع لمدة لا تقل عن       
( 722)والتعليق وهذا ما جاءت به المادة  يوما ليفسح المجال للنشر (02)وأربعون 

                                      .                             (67)المدنية والادارية الإجراءاتمن قانون 
طريقة من الطرق  أوسبب  بأيلم تؤجل جلسة البيع  إذافي حالة ما أما        

 إلىالمزايدة  أطرافمن حضور  بالتأكد ،ح جلسة البيعتفانه تفت، أعلاهالموضحة 
 ،سعر لا يزاد عليه أعلى إلىلوصول جانب المحضر القضائي والمزايدين وبعد ا

وبعدها  ،تفصل بين كل نداء دقيقة واحدة ،مرات متتالية(82)ينادى عليه ثلاث 
محكمة ضبط ال مانةبأيودع حال انعقاد الجلسة  أنيتعين على الراسي عليه المزاد 

 ،أيام( 80) ثمانية يدفع الباقي في اجل أنعلى  ،مبلغ رسو المزاد( خمس) 2/2
ذاو   ،أيام( 82)خمسةلم يودع باقي الثمن في المهلة المحدد له يعذر بالدفع خلال  ا 

لا  .  (68)المزايدة على ذمته أعيدت وا 
بسبب تخلف  الأساسيبيع العقار بثمن اقل من الثمن  أعيدفي حالة ما  أما        

الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن، فان الراسي عليه المزاد المتخلف ملزم بدفع 
 . فارق الثمن 

المدنية والادارية  الإجراءاتمن قانون ( 762)و ( 768)ومن خلال نص المواد 
 :وردت مجموعة من الشروط ،التي بتوافرها يمكن إعادة البيع بالمزايدة ومن بينها 

 .الأساسيا بيع العقار بثمن أقل من الثمن إذ -
يحق لكل شخص تقديم عريضة  الأوللمزاد الرسو التالية  أيام( 80)ثمانيةخلال  -

ي بإيداع الثمن الراسي به مع تعهده الكتاب ،من خلالها إعادة البيع بالمزايدةيلتمس 
 .هذا المقدار ومختلف المصاريف(سدس) 2/6ويضاف إليه  ،المزاد
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المزايدة بأمانة ضبط المحكمة مقدار الثمن الراسي به المزاد  إعادةطالب  إيداع -
مقابل حصوله على وصل يثبت  ،هذا المقدار ومختلف المصاريف (سدس)2/6و

 .إيداعه لهذه المبالغ
من  (727) إلى (700)تعاد المزايدة بنفس الكيفيات المذكورة في المواد من  -

البيع  إعادة إيقافية، كما يحق للمزايد الجديد طلب المدنية والادار  الإجراءاتقانون 
المصاريف  بإيداعقام  إذا ،ته قبل الحكم برسو المزاد الجديدالمقرر على ذم

عن تراجعه بأمانة ضبط المحكمة، وهذا الطلب يبت فيه رئيس  المترتبة الإضافية
 .(69)المحكمة بموجب أمر غير قابل للطعن

  :رسو المزاد وحجيتهحكم  -3
رسو المزاد من بين السندات التنفيذية المنصوص عليها في حكم  يعد         
البيع الراسي  إيقاعالمدنية والادارية، والواقع أن  الإجراءاتمن قانون ( 688)المادة 

هم البيانات الواجب ذكرها في أ و ، القضاء إشرافعليه المزاد، بيع عادي ينعقد تحت 
الذي بموجبه تم الحجز،  السند التنفيذي الأطرافهوية  إلى بالإضافةهذا الحكم 

البيع وتعيين العقار المباع ومشتملاته، وتحديد  وا علان ،والتبليغ، والتكليف بالوفاء
 ،هوية الكاملة للراسي عليه المزادوال ،المزايدة إجراءات، وكذلك الأساسيالثمن 

يل المعني بتسليم الكف أوالحائز  أوالمحجوز عليه  إلزاموكذلك  ،وتاريخ الدفع
 .(70)العقار، لمن رسى عليه المزاد والنص عليه في منطوق الحكم 

من نفس القانون على انه خلال فترة شهرين من ( 762)ونصت المادة            
 القضائي قيد هذا الحكم تاريخ صدور الحكم بالمزاد، يتعين على المحضر 

ويقصد بالقيد تسجيل  ،اختصاصها العقاربالمحافظة العقارية الذي يقع في دائرة 
كل المعلومات والبيانات الواردة في الحكم في السجل المعد لهذا الغرض، وبعد 
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القيد يطهر العقار من كافة حقوق الرهن والتخصيص والامتياز التي قد يكون مثقلا 
 . (71)بها

طعن،  أن حكم رسو المزاد حكما محصننا من أيلى إ كما يمكن أن نشير        
وهذا ما هو ثابت من خلال القرار الصادر عن الغرفة العقارية بالمحكمة العليا 

،أين أكدت المحكمة العليا بقرارها  20/80/5822:بتاريخ  622562:تحت رقم 
 (72).هذا على عدم قابلية حكم رسو المزاد لأي طعن

 الثاني الفرع

 إشكالات الحجز التنفيذي على  العقارات الغير مشهرة

بعد أن تكلمنا عن الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية توقيع حجزا        
تنفيذيا على العقارات غير المشهرة والتي إكتساها الطابع النظري على حساب 
الطابع التطبيقي، ومن غير المنطقي الخوض في آليات التطبيق ومراحلها، وعدم 

اجل ذلك نحاول الإلمام بها من  تبيان الإشكالات التي تثار في هذا الصدد ومن
 .       الناحيتين النظرية والتطبيقية

من قانون ( 706)إلى ( 702)إلى المواد من ورجوعا فمن الناحية النظرية         
منازعات وأشار لها  إلىالمدنية والادارية يتبين لنا إمكانية تعرض التنفيذ  الإجراءات

 ،وكذلك تأجيله ،التنفيذ وقفخلال هذه النصوص وتمثلت في دعاوى  من المشرع
 : التوالي وى علىاهذه الدع إلى وأيضا دعوى الفسخ، فنستعرض
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البيع على بعض العقارات قصر دعوى الاستعجال الرامية إلى : أولا
 المحجوزة

المدنية والادارية على إمكانية  الإجراءاتمن قانون ( 702)نصت المادة          
الكفيل العيني من اجل  أوإستعجالية من طرف المدين أو الحاجز   رفع دعوى 

، يشترط أن يثبت المدين أن قيمة هذا العقار رجعل البيع بالمزاد يقتصر على عقا
 .تكفي للوفاء بحقوق الدائنين

ذلك يحق للدائن بعد  معو  ،عجالي العقار الذي لا يباع مؤقتاالاست الأمرويحدد في 
في حالة ما إذا لم  ،العقارات التي أستثنيت من البيع أن يستمر في بيع درسو المزا

 (73) .يكفي ثمن ما بيع لتغطية كل الدين
 

 تأجيل البيع  إلىتعجال الرامية دعوى الاس :ثانيا
يجوز  على انه  المدنية والادارية  الإجراءاتمن قانون ( 700)المادة  أكدت      

 أنيثبت المدين  أنللمدين رفع دعوى إستعجالية بهدف تأجيل بيع العقار، على 
مردود سنة واحدة يكفي للوفاء بحقوق الحاجزين، وعند إصدار الأمر بتأجيل بيع 

جراءات البيع في حالة الذي يبدأ فيه إ الجديد الأجلالعقار يحدد رئيس المحكمة 
 .(74)ا الأجل مدة سنة واحدةهذ ولا يمكن أن يتجاوز ،عدم الوفاء

 :دعوى الفسخ :ثالثا
هذه الدعوى تقدم من ذوي المصلحة في شكل إعتراض على قائمة شروط          

البيع إذا كان المدين لم يكن قد وفى بثمن العقار المباع له من طرف البائع ،أو لم 
دعوى فسخ يكن قد دفع فارق المقايضة ،فإن هذا البائع أو المقايض من حقه رفع 

عقد البيع أو المقايضة ،لأن له حق إمتياز على ثمن البيع أو الفارق يرد على 
 .(75)العقار المحجوز، ومن شأن هذه الدعوى توقيف إجراءات البيع بالمزايدة
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كما لايمكن التغاضي عن دعوى الاستحقاق المنصوص عنها بموجب            
والادارية، باعتبارها حقا للغير الحائز من قانون الإجراءات المدنية ( 775)المادة

 .لسند ملكية العقار محل الحجز على أساس انه عقار للمدين غير مشهر

وتجدر الملاحظة أن هذه دعوى تقتصر على الحجز العقاري الموقع على عقار 
غير مشهر، لأنه لايتصور وجود دعوى الاستحقاق في الحجز على العقارات 

 . (76)ام الشهر العيني المعتمد بالجزائرالمشهرة، مرد ذلك إلى نظ

له من نقص كبير لتطبيقات مثل  الإشارةسبق  أنكما أما عن الناحية العملية فإنه  
بكل  أدىهدا الحكم الجديد، وهو الحجز التنفيذي على العقار الغير مشهر الذي 

على  الأحكامعدم معرفة مثل هده  إلىالفاعلين والقائمين بالتنفيذ في هدا المجال ،
المرجوة من دراسة هذه النقطة  ناغايت إلى صلنلم  اارض الواقع ،مما جعلن

،التي يواجهها المحضر القضائي  والإشكالاتلالتماس وتقاسم بعض الملاحظات 
كتفي بذلك ،بل ومن خلال نيذ على العقار غير المشهر ، فلم عند قيامه بمهنة التنف

مجموعة من  نال كشف ،معه في هذا الشأن ناالذي تواصل ،ر القضائيالمحض رأي
 إذافي حالة ما  أمامهاالوقوف  من مفر ولا ،التي هي لاشك ،الصعوبات والعوائق

الحجز على العقارات و  ،الأحكامملفات تستدعي تطبيق مثل هذه  عرضت عليه
على توقعاتهم الفردية  مبنية ،وغير مؤكدة إفتراضية وكلها تبقى  ،الغير المشهر

 :بينهاومن 

، وبيع العقار غير المشهر وصدر حكم رسو  زفي حالة استكمال إجراءات الحج
من قانون  (700)المزاد العلني فهل يمكن للمحافظ العقاري  الامتثال لنص المادة 

التي تنص هذه  النسبي، الأثرالمدنية والادارية ،بالرغم من انعدام قاعدة  الإجراءات
صل الملكية ،مخالفا أالحكم دون مراعاة هذه القاعدة و  على شهر الأخيرةالمادة 
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المعدل  52/82/2076المؤرخ في  76/62من المرسوم  (00)بذلك نص المادة 
 .(77)الملكية أصلالسجل العقاري التي تشرط  بتأسيسوالمتمم المتعلق 

المتوقعة صعوبة وعدم تمكن الدائن الحاجز، والقائم  الإشكالاتوكذلك من         
بالتنفيذ المحضر القضائي لمعرفة عقارات المدين الغير مشهرة، لعدم حيازتها 

التي من خلالها يتم اكتشاف عقارات  ،المحافظة العقاريةلبطاقات عقارية لدى 
 لإداريةاعدم التمكن من الحصول على العقود العرفية والمقررات  وأيضاالمدين، 

وخاصة بعد صدور الدائن  أون طرف المحضر القضائي لعقارات المدين سواء م
عرفية قانون المالية السالف الذكر الذي منع مفتشي التسجيل من تسجيل العقود ال

 أيضاالذي منع  5888، وكذلك قانون المالية لسنة المتضمنة التصرف في العقار
 ،معقدة نسبيا بإجراءات إلاجلاتهم مفتشو التسجيل من تسليم مستخرجات من س

وعدم  ،إخفائهابلان المدين المحجوز عليه بسوء نية سيقوم  وهذا من الطبيعي
 .التنفيذ على عقاراته إجراءات وتوقيفتمكين الدائن بها لتعطيل 

المدنية  الإجراءاتمن قانون  (766)كذلك نجد المشرع الجزائري من خلال المادة  
 (755)والادارية فيما يخص الحجز على العقار غير المشهر يحيلنا على المادتين 

والوثائق التي ترفق بطلب  تالإجراءامن نفس القانون خاصة في  (752)و 
لتي تستخرج من المحافظة عقارية االشهادة الومن ضمن هذه الوثائق  ،الحجز
، ولم يستثنيها لها سندات ملكية مشهرةارات التي وهذه الوثيقة تخص العق ،العقارية

 إحدىمن ذلك رتب على نقصان  الأكثرمن ذات القانون، بل  (752)في المادة 
قبوله في  إمكانيةالوثائق المنصوص عليها من خلال المادة برفض الطلب مع 
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الملتقى الدولي حول إجراءات الحجز التنفيذي على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة وغير المشهرة 
الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين ناحية في ظل قانون الإجراءات المدنية والادارية، المنظم من طرف 
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حالة استكماله لهذه الوثيقة التي لا يمكن الحصول عليها في حالة الحجز على 
 . (78)مشهرالعقار غير ال
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 :الفصل الثاني

 حق الملكيةعن  المتفرعةالحجز على الحقوق العينية الأصلية 
مواصلة لما قد أقبل عليه المشرع الجزائري من إصلاحات بموجب القانون       
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، و خاصة لما عمد إلى ( 80/80)رقم 

توسيع دائرة نطاق الضمان العام للدين و بالضرورة من الناحية العقارية، حيث كان 
ل هذه الآليات والأحكام القانونية، هو التأكيد من وراء إنفرادية المشرع بإستحداث مث

في العديد من المواقف على الموازنة بين المراكز القانونية لأطراف العلاقة 
التعاقدية، ومن أجل ذلك لم يكتفي بالحجز على حق الملكية أو على ملكية الرقبة 

فرعة فحسب، بل ذهب إلى أبعد الحدود وضمن أحكام و قواعد الحجز بالحقوق المت
عن حق الملكية، والتي بدورها تنقسم إلى عدة أصناف، أين سنتقيد بالأحكام 
المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية بإعتبارها من المستحدثات الواردة ضمن القانون 

 .آنف الذكر

ومن هذا المنطلق و من أجل الوصول لمزيد من الوضوح قسمنا هذا الفصل إلى 
الحجز على الحقوق العينية الأصلية، أما المبحث مبحثين،الأول بعنوان مفهوم 

 .الثاني فيتعلق بتطبيقات الحجز على الحقوق العينية الأصلية 

 

 

 

 

   

 



 الأول المبحث   

 لحجز على الحقوق العينية الأصليةمفهوم ا

كأصل عام أن الحجز يشمل الملكية كاملة أي الرقبة والإنتفاع، إلا أن 
مواكبا للتطورات الميدانية بالساحة القضائية تراجع عن لما كان المشرع الجزائري 

هذا الأصل، و ذهب إلى تقسيم الملكية إلى ملكية الرقبة أو ما يطلق عليه حق 
الملكية، الذي بدوره تتفرع و تتجزأ عنه عدة حقوق أخرى، و بالرجوع إلى القانون 

ل الكتاب الثالث المدني بإعتباره الشريعة العامة، نجد المشرع يؤكد ذلك من خلا
المعنون بالحقوق العينية الأصلية، أين خص الباب الأول منه لحق الملكية و 
الباب الثاني لتجزئة حق الملكية، و خصها بالتحديد والضبط في حق الإنتفاع و 
حق السكنى و حق الإستعمال و كذلك حق الإرتفاق، ضف إلى ذلك ما ورد في 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية و ( 80/80)هذا الشأن ضمن القانون رقم 
الإدارية، الذي إرتكز أساسا على الآليات الإجرائية و المراحل و الخطوات 

 .التطبيقية للحجز على هذه الحقوق 

و من خلال هذين القانونين يتضح تمسك المشرع الجزائري بمهامه 
ثناءات الواردة التشريعية، والتخلي عن الجانب المفاهيمي متجها نحو تفعيل الإست

على الأصل العام، بإجازة الحجز على الحقوق العينية الأصلية منفصلة عن 
و مايليها من قانون ( 752)بعضها البعض، لاسيما ما نصت عليه المادة

 .الإجراءات المدنية و الإدارية محددا بعض الشروط لذلك 

وتأسيسا على ما قد سبق ذكـره و سعيــا للمزيد مــن الوضوح قسمنا هذا 
المبحث إلى مطلبين، الأول تطرقنا فيه لتعريف الحجز على الحقوق العينية 

 . الأصلية، المطلب الثاني فيتعلق بشروط الحجز على الحقوق العينية الأصلية

 

 



 المطلب الأول 

 ليةتعريف الحجز على الحقوق العينية الأص

فضل المشرع الجزائري الاهتمام بصلاحياته الأساسية، المتعلقة بالجانب 
التشريعي دون الخوض في الشق الإصطلاحي أو المفاهيمي في مجال الحجز 
بصفة عامة، و في مجال الحجز على الحقوق العينية الأصلية بصفة خاصة، أين 

الغموض و سد الفراغ  فسح بذلك المجال أمام فقهاء و شراح القانون  بغية إزاحة
 .الحاصل في هذا الصدد

و قد سبق ضبط و تحديد الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية 
ضمن أحكام القانون المدني ، حيث يمكن تقسيم هذه الحقوق التي لا تخرج عن 
حق الإرتفاق و حق السكنى و حق الإنتفاع وحق الإستعمال إلى مجموعتين أو 

على معيار محل الوقوع، فمنها ما تقع إلا على العقار كحق الإرتفاق صنفين بناء 
و حق السكنى، و كذلك حق الحكر بإعتباره حقاً عينياً أصلياً يقع على العقار 

المعدل والمتمم ( 82/87)من القانون رقم (79) (56)المنصوص عنه بموجب المادة 
، والذي 5882ماي  55المتعلق بقانون الأوقاف المؤرخ في ( 02/28)للقانون 

، أما عن (80/80)إستثنيناه من الدراسة لهذه الحقوق لعدم وروده ضمن القانون 
الصنف أو المجموعة الثانية فقد تقع على المنقول أو العقار كما هو عليه الأمر 

  .     (80)الملكية، وتعنى هذه المجموعة بدراستنا في حالة وقوعها على العقار في حق

                                                           
79  02/28، المعدل والمتمم للقانون رقم5882ماي55المؤرخ في  82/87من القانون رقم  56تنص المادة  

يمكن أن :" أنه على 52/82/5882:، الصادرة بتاريخ 50المتعلق بالأوقاف، الصادر بالجريدة الرسمية عدد
، الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر الذي يخصص بموجبه جزءا من الأرض للبناء الاقتضاءتستثمر عند 

ل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد، مع إلتزام المشتري بدفع إيجاري أو للغرس مقاب/و
"أو الغرس وتوريثه خلال مدة العقد /سنوي يحدد في العقد مقابل حقه في الإنتفاع بالبناء و  
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و من أجل توضيح ما سبق ذكره قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، الأول 
لتعريف الحجز عن حق الإرتفاق و حق السكنى، و الفرع الثاني لتعريف الحجز 

 .عن حق الإنتفاع و حق الإستعمال 

 الفرع الأول

 ىحجز عن حق الإرتفاق و حق السكنتعريف ال

بإعتبار حق الإرتفاق و حق السكنى من الحقوق العينية الأصلية، و يشتركان 
في نقطة مهمة و هي إستحالة وقوعهما إلا على العقار، لذلك سوف نعرف هذين 

 :الحقين كل على حدى فيما يلي 

 تعريف الحجز عن حق الإرتفاق : أولا 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية ( 80/80)إنطلاقا من أحكام القانون رقم       
و الإدارية التي خلت من تعريف واضح و شامل لمصطلح الحجز، و لكن يمكن 

أسلوب من أساليب التنفيذ " : من خلالها التوصل إلى تعريف الحجر على أنه 
حدى السندات المنصوص الجبري غاية الدائن الحامل لسند تنفيذي من ضمن أ

من ذات القانون تكمن في غل يد المدين عن أمواله ( 066)عنها بموجب المادة 
ها تحت و بالمقابل وضعسواء كانت منقولة أو عقارية و منعه من التصرف فيها 

من ثمنها ( مبلغ الدين ) يد القضاء، بغية بيعها بيعا جبريا و إستفاء حقه 
 ".هاته العمليةشريطة إشراف القضاء على كل 

ومن خلال ما سبق توصلنا إلى تعريف الآلية القانونية، المتمثلة في الحجز       
دون الوصول إلى تعريف محل تطبيق هاته الآلية، ومن ثمة يمكن الوصول إلى 

( 72/20)تعريف هذا المحل المتمثل في حق الإرتفاق إستناداً إلى الأمر رقم
 .منه ( 067)، لاسيما من خلال نــــص المـــادة  المتضمن القانـــــــون المدني

ورجوعا إلى سياق المادة السالفة الذكر نجد أن المشرع قد أعطى ومضة تعريفية 
لحق الإرتفاق، خلافاً لبقية الحقوق العينية الأصلية الأخرى، فقد نصت هاته المادة 



لشخص آخر  الإرتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر"  :على أن 
رض مع الإستعمال الذي او يجوز أن يترتب الإرتفاق على مال إن كان لا يتع

و بعبارة أخرى الإرتفاق هو تكليف مقرر على عقار  (81)". خصص له هذا المال 
يسمى بالعقار المرتفق به لمصلحة عقار آخر مملوك لشخص آخر يسمى بالعقار 

تاذ علي فيلالي على أن نص المادة المرتفق، و في هذا الصدد بالذات يشير الأس
أي  -باللغة العربية غير متطابق لصياغة نفس المادة باللغة الفرنسية ( 067)

عقار آخر " : إذ إقتصر النص العربي على العبارة التالية -النص الأصلي 
لتحقيق التناسق بين النصين " مملوك: "، لذا ينبغي إضافة عبارة"لشخص آخر 

" و تجنبا للغموض و التأويل الخاطئ لتصبح الصياغة كما يلي العربي و الفرنسي 
  (82)" . عقار آخر مملوك لشخص آخر

سلطات تخول صاحبها أن " .... : و يعرف الفقهاء حق الإرتفاق على أنه      
يستعمل عقاراً مملوكاً لغيره إستعمالًا جزئياً، كحق المطل و حق المرور و حق 

 (83)" . المسيل

و من خلال هذه التعاريف يمكن أن نخلص إلى تعريف الحجز عن حق        
أسلوب من أساليب " : الإرتفاق مع التنويه بخصوصية هاته الآلية على أنه 

حق الإرتفاق و الحامل ات طبيعة خاصة يلجأ إليه الدائن على التنفيذ الجبري، ذ
المنصوص عنها  ةلسند تنفيذي مقرر لهذا الحق من ضمن السندات التنفيذي

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، والتي قد تكون ( 066)بموجب المادة 
حكم محكمة مستنفذ لكافة طرق الطعن العادية أو قرار مجلس قضائي أو محضر 
صلح أو حكم تحكيم و غيرها من السندات، التي قد يكون موضوعها حق 

قار المرتفق  أو العقار المخدوم على إرتفاق، بهدف زيادة المنفعة لعقاره أي الع
حساب عقار آخر مملوكا لشخص آخر و يسمى هذا العقار بالعقار المرتفق به 
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أو بالعقار الخادم، و بالنتيجة يستوجب أن يكون الدائن لحق الإرتفاق مالكا 
للعقار المرتفق أو المخدوم، وخلافا للمعنى الحقيقي للحجز فإن الحجز على حق 

يهدف إلى بيعه، لأن علاقة المديونة تنصب على حق عيني عقاري  الإرتفاق لا
متمثل في حق الإرتفاق، و ليست ذات محل نقدي و هنا تكمن خصوصية هذا 
الحجز، لأن المديونة مديونية منفعة و ليس مال، و بالضرورة لابد أن يكون 

 " .هــذا الحجز تحت إشراف و مراقبة القضاء 

 ى حق السكنتعريف الحجز عن : ثانيا 

بالنظر إلى الجانب القانوني الذي يؤكد الخلو التام لتعريف الحجز عن حق    
السكنى، حيث ومن أجل الوصول إلى تعريف هذا الأخير يمكن إعتماد التعريف 
السالف الذكر للحجز هذا إلى جانب تعريف حق السكنى الذي تناوله المشرع في 

 .      ا لهذا الحقمن القانون المدني ولم يورد تعريف( 022)نص المادة

الحق " أما عن الجانب الفقهي فقد عرف الفقهاء حق السكنى على أنه       
العيني الذي يتقرر لشخص على شيء مملوك لغيره، و يخول لصاحبه إستعمال 

 (84)" . الشيء لنفسه و لأسرته، عن طريق السكنى 

ذ هو مقصور حق السكنى هو فرع عن حق الإستعمال، إ" : كما تم تعريفه أيضا 
على نوع معين من الإستعمال هو السكنى، فمحل حق السكنى إذن يكون دار 
يسكن فيها صاحب الحق و أسرته، و يرد حق السكنى إلا على العقار وبالذات 

 ( 85)" . على دار للسكنى

التعريفات يمكن التوصل إلى تعريف الحجز عن حق السكنى على أنه  و من هذه 
أسلوب من أساليب التنفيذ الجبري، يتسم بطبيعة خاصة يلجأ إليه الدائن " : 

بحق السكنى، والحامل للسند التنفيذي المقرر لهذا الحق العيني العقاري، بهدف 
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، و (86)أسرتهالتمكن من إستعمال العقار أو الدار عن طريق السكن هو و 
نتقال فإن خصوصية بالنظر إلى خصائص حق السكنى الغير قابل للتنازل والإ 

مثل هذا النوع من الحجوز لا تمكن في بيع المحجوز، و إنما تكمن في التمكن 
في الإستعمال عن طريق السكنى، و هو ما يؤكد على أن محل الدين ليس نقداً 
و إنما هو حق السكنى ، و بالنتيجة يستوجب إشراف و مراقبة القضاء لتنفيذ 

 ." هذه الآلية القانونية

 الفرع الثاني 

 عن حق الإنتفاع و حق الإستعمال  تعريف الحجز

يندرج حق الإنتفاع و حق الإستعمال ضمن الحقوق العينية الأصلية، و يتوافق 
 .هذين الحقين في إمكانية وقوعها على العقار كما على المنقول 

 :لهذا سوف نأتي بتعريف كل منهما فيما يلي 

 تفاع تعريف الحجز عن حق الإن: أولا 

المتضمن قانون ( 80/80)في هذا السياق و بالرجوع لأحكام القانون 
، (الإنتفاع)الإجراءات المدنية و الإدارية نجد حالة إنعدام لأي تعريف لهذا الحق 

مما يستوجب إعتماد التعريف السابق للحجز كآلية، أما عن تعريف الحق كمحل 
طرق لأحكام الإنتفاع بموجب المادة لهذه الآلية حينها يمكن أن نشير بأن المشرع ت

و ما يليها من القانون المدني، إلا أنه لم يأتي بتعريف لهذا الحق خلافا ( 000)
" منه على أنه ( 270)للتشريع المدني الفرنسي الذي عرفه من خلال نص المادة 

الإنتفاع هو حق التمتع بالأشياء التي يمتلكها آخر، كما يتمتع بها المالك نفسه، 
 ".                  (87)لكن بشرط المحافظة على كيانها و
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من قانون (  25) كما عرفه أيضا المشرع اللبناني من خلال نص المادة 
حق الإنتفاع هو الحق المقرر لشخص على ملك : " الملكية العقارية على أنه

 الغير، و الذي يخوله إستعماله و إستغلاله لمدة معينة ينتهي بوفاة المنتفع،
 ( 88)"على أن يحافظ على جوهر الشيء و مادته

حق الإنتفاع هو الحق العيني : " أما عن الجانب الفقهي فقد عرفه على أنه
في الإنتفاع بشيء مملوك للغير، بشرط الإحتفاظ بذات الشيء لرده إلى صاحبه 

 ( 89)" .عند نهاية حق الإنتفاع ، الذي يجب أن ينتهي حتما بموت المنتفع 

ــــع، : "وعــــرف حــــق الإنتفــــاع أيضــــا علــــى أنــــه        ــــي للمنتف ــــاع حــــق عين الإنتف
بإســـتعمال عـــين تخـــص الغيـــر و إســـتغلالها مـــا دامـــت قائمـــة علـــى حالهـــا، و 

  (90)" . إن لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع

و من خلال هذه التعاريف السابقة، يمكن أن نستصيغ تعريفاً جامعاً للحجز عن 
هو أسلوب من أساليب التنفيذ الجبري، يلجأ إليه الدائن : " ه حق الإنتفاع على أن

) الحامل لسند تنفيذي من ضمن إحدى السندات المنصوص عنها بموجب المادة 
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، من أجل غل يد المدين صاحب (  066

فيه، و  حق الإنتفاع عن ممارسة هذا الحق و الإنتفاع به و منعه من التصرف
بالمقابل وضعه تحت يد القضاء بغية بيعه بيعاً جبرياً، مع إحترام آجال قيام هذا 
الحق، وبالنتيجة إستفاء حقه أي مبلغ الدين من ثمنه، شريطة إشراف القضاء 

 "  و متابعة هذه العملية
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 تعريف الحجز عن حق الإستعمال : ثانيا 

يمكن تعريف الحجز عن حق الإستعمال إستنادا إلى تعريف الحجز الذي 
تطرقنا إليه آنفا بإعتباره الآلية القانونية، أما عن تعريف محل أو موضوع الحجز 
المتمثل في حق الإستعمال، فإن المشرع الجزائري تناول أحكام حق الإستعمال في 

أن يورد تعريفاً لحق الإستعمال،  من القانون المدني و ما يليها دون ( 022)المادة 
مما فتح الباب أمام الفقهاء و شراح القانون للخوض في هذه المسألة، فمن 

حق الإستعمال هو حق عيني يتقرر لشخص على شيء : " التعاريف الفقهية 
" مملوك لغيره، و يخول لصاحب هذا الحق إستعمال الشيء لنفسه و لأسرته 

.(91)  

يف يمكن التوصل إلى صياغة تعريف شامل للحجز و من خلال هذه التعار 
أسلوب من أساليب التنفيذ الجبري يتميز بطبيعة " : عن حق الإستعمال على أنه 

خاصة، يلجأ إليه الدائن بحق الإستعمال و الحامل للسند التنفيذي المقرر لهذا 
الحق العيني، بهدف التمكن من ممارسة حقه في إستعمال العقار المملوك 

نه بقدر حاجته هو و أسرته، ومراعاة لخصائص حق الإستعمال الغير قابل لمدي
للتنازل أو التصرف، فإن خصوصية هذا الصنف من الحجوز لا تكمن في بيعه 
أو التصرف فيه، و إنما تكمن في إستعمال الشيء، حينئذ تظهر علاقة المديونية 

ابعة القضاء بمحل عيني دون محل نقدي أو مادي، و بالضرورة إشراف و مت
 " .لتنفيذ هذه الآلية 
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 المطلب الثاني 

 شروط الحجز على الحقوق العينية الأصلية

في الحجز على الحقوق العينية الأصلية، كغيره من بقية أصناف  يشترط
الحجوز العديدة من شروط، فمنها ما هو متعلق بالدين كتعيين المقدار و كذلك 

ى إجراءات الحجز من دون تحقق هذين حلول الأجل إذ لا يمكن اللجوء إل
الشرطين بالنسبة للدين،وبطبيعة الحال لابد أن تتوافر في الدائن أو طالب الحجز 

 . (92)أو الحاجز الصفة و المصلحة و الأهلية كذلك

من ( 752)أما عن الشروط التي أوردها المشرع الجزائري بموجب المادة 
يجوز للدائن الحجز " : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لما نصت على أنه 

أو الحقوق العينية العقارية لمدينه مفرزة أو مشاعة، إذا كان / على العقارات و 
، "منقولة لمدينه أو عدم وجودها بيده سند تنفيذي، و أثبت عدم كفاية الأموال ال

 : فقد حددها في شرطين إثنين هما 

الأول حيازة السند التنفيذي و السندات التنفيذية كما أسلفت الذكر على أنها 
من قانون الإجراءات ( 688)حددت على سبيل الحصر بموجب نص المادة 

ية الأصلية إلا إذا المدنية و الإدارية، فلا يمكن الحجز التنفيذي على الحقوق العين
توافر الشرط، بإعتباره من الشروط الضرورية لسلوك طريق التنفيذ الجبري عن 

 .طريق الحجز 

أما الشرط الثاني الذي أورده المشرع من خلال نص المادة آنفة الذكر، فهو 
وجوب تقديم ما يثبت عدم كفاية المنقولات أو ما يثبت عدم وجودها أصلا، و هذا 

ن تحققه إلا بناءا على محضر يعده المحضر القضائي كنتيجة الشرط لا يمك
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لمباشرة هذا الأخير لعملية الحجز على منقولات المدين ، حينئذ قد يقع في حالتين 
إما وجود منقولات و عدم كفايتها لتغطية أصل الحق أو الدين و كذلك المصاريف 

ضر القضائي الناتجة عن عملية الحجز، ففي هذه الحالة يستوجب على المح
بإعتباره الجهة المباشرة لإجراءات التنفيذ تحرير محضر عدم كفاية المنقولات 
المتواجدة بحوزة المدين، أما الحالة الثانية فقد يقع القائم بالتنفيذ في حالة عدم وجود 
منقولات أصلا، و هو ليس بمعناه الحقيقي، أي إنعدام المنقولات التي يملكها 

وجد لديه منقولات، إلا أنها يحظر الحجز عنها تأسيسا على المدين و إنما قد ت
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و التي عددت ( 626)نص المادة 

 .    (93)مجموعة من الأموال الغير قابلة للحجز

و في هذه النقطة بالذات و حسب رأينا الشخصي نعتبر محضر إثبات عدم 
م وجودها، بمثابة همزة إنتقال من صنف الحجز على كفاية الأموال المنقولة أو عد

التي ( 752)المنقولات إلى صنف الحجز على العقارات، و من خلال نص المادة 
أورد المشرع من خلالها هذا الشرط، إقتصر فقط على الإنتقال من صنف الحجز 
على المنقولات، إلى صنف الحجز على العقارات متناسيا بذلك الفسحة القانونية 
التي منحها وأجاز بها الحجز على العقارات الغير مشهرة كإستثناء عن الأصل 
وهو الحجز على العقارات المشهرة، اين يستوجب حينها تفعيل هذه الهمزة للانتقال 
من الحجز على العقار المشهر الى العقار غير المشهر حفاظا على الترتيب 

حضر عدم كفاية العقارات العادي للعقارات، اين لم يشترط في ذلك تحرير م
المشهرة أو عدم وجودها أصلا، حتى يتمكن الدائن من الانتقال للصنف الثاني 
والحجز على العقارات الغير مشهرة المملوكة للمدين، وكذلك هو الحال بالنسبة 
للانتقال من الحجز على العقارات الغير مشهرة الى الحجز على حقوق العينية 

شروط المتعلقة بالحجز على الحقوق العينية الاصلية، ونظرا الأصلية، وعودة الى ال
لإنفراد هذه الحقوق ببعض الشروط واتفاقها مع الحجز على العقارات في البعض 

 الذي قد ذكرناه،  
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فإن الشروط الخاصة بالحقوق العينية الاصلية كحق الارتفاق وحق السكنى   
نظر الى خصائص كل حق منها، وحق الانتفاع وحق الاستعمال، يمكن ابرازها بال

كل ما هو قابل للتصرف فهو قابل للحجز ما لم " : وبالمراعاة الى المبدأ القائل 
 ،                 "يكن قد منع من الحجز

، أي ليس قائم بذاته (94)وبالتالي فمن خصائص حق الارتفاق انه حق تابع  
نما هو حق تابع للعقار المرتفق أو العقار  المخدوم، وكذلك من خصائص هذا وا 

، أي بمعنى لا يمكن تجزئته (95)الحق العيني العقاري هو حق غير قابل للتجزئة
عن العقار المرتفق، وعليه لا يمكن توقيع الحجز على الارتفاق منفردا ومنفصلا 

، (96)عن العقار المرتفق،  إلا اذا كان تابعا للحجز المضروب على العقار المرتفق
وهري، اما عن خصائص حق الانتفاع فإنه حق قابل للتصرف، وهذا وهو شرط ج

يكسب حق : "من القانون المدني بموجب فقرتها الأولى( 000)ما تؤكده المادة 
، وعليه تظهر (97)"الانتفاع بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو بمقتضى القانون 

إمكانية الحجز على حق الانتفاع، شريطة قيامه و إحترام آجاله ومواعيد انقضائه، 
اما الحقين المتبقيين حق الاستعمال وحق السكنى الذين ساوى بينها المشرع في 
العديد من النقاط، بل يعتبرهما الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأنهما وجهين لعملة 

ي جميع الخصائص والأحكام، فمن خصائص هذين الحقين واحدة لها يشتركان ف
وهو ما تأكده المادة  (98)انهما لا يجوز التنازل عنهما للغير بأي طريقة كانت 

                                .من القانون المدني الجزائري ( 026)

وبالتالي و تفعيلا الى المبدأ السالف الذكر بمفهوم المخالفة فإن حقي 
تعمال والسكنى غير قابلين للحجز، هذا اذا أخذنا المعنى التام للحجز، إلا ان الإس
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هذين الحقين يمكن أن يخضعا لإجراءات الحجز، ولكن ليس الغرض منه البيع و 
إنما التمكن من الاستعمال والسكن في عقار المدين بهذين الحقين، وهي حالة أشبه 

 . (99)أساس شخصية المستعملما يطلق عنها بالاستثنائية، لقيامها على 

وما يمكن حوصلته بالنسبة لشروط الحجز على الحقوق العينة الأصلية، فانه       
يشترط للحجز على حق الانتفاع بإعتباره من الحقوق القابلة للحجز منفصلا وغير 
تابع، على ان يكون هذا الحق العيني قائما اثناء ومباشرة إجراءات الحجز، ولم 

الطرق التي قد تنهي هذا الحق، اما عن حق الارتفاق فإنه غير قابل  ينتهي بإحدى
للحجز بمفرده أو منفصلا عن العقار المرتفق او المخدوم، باعتباره حقا تابعا، إلا 
أنه يمكن الحجز على حق الإرتفاق تابعا للحجز عن العقار المرتفق ،أي بمعنى 

 ه المتمثلة أساسا في آخر الحجز على العقار المرتفق يمتد ويشمل لواحق

كل ما يزيد من منفعة عقار على حساب عقار أخر شرط عدم إجتماع ملكية هذين 
العقارين في يد واحدة وهو أشبه بالعقار بالتخصيص ،أما عن حالتنا هده تنحصر 

 . (100)في الحقوق الواقعة على العقار كحق الارتفاق باعتباره غير قابل للتجزئة

حق السكنى فهما حقان مقرران للشخص وأسرته لا أما عن حق الاستعمال و 
نما  يمكن التنازل أو التصرف فيهما، لذا لا يمكن الحجز عنهم حجز تصفية، وا 
حجز انتفاع أي حجز غرضه التمكن من السكن والاستعمال فقط ،حيث أن حق 
السكنى وحق الإستعمال يمنحهما مالك العقار لإعتبار الصفة الشخصية لصاحبها، 

 .(101)لايجوز الإضرار بالمالك ببيعها لشخص آخروعليه 
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 المبحث الثاني 

 تطبيقات الحجز على الحقوق العينية الأصلية

كما سبقت له الإشارة في بداية هاته الدراسة على أن المشرع الجزائري وفي 
المتضمن قانون ( 80/80)سياق ادخال العديد من الإصلاحات على القانون 

الإدارية ومواكبة التطورات الحديثة لقطاع العدالة، أقبل قدما الإجراءات المدنية و 
إلى توسيع نطاق دائرة الضمان العام للدين، اين كسر جميع القيود وجزء الملكية 
" العقارية و أجاز توقيع الحجز على كل جزء منها دون استثناء، حين أدرج عبارة 

ئن الحاجز على عقارات مدينه ليفتح المجال أمام الدا"  والحقوق العينية العقارية
 .المشهرة، والوصول الى الحجز على الحقوق العينية العقارية 

ومن خلال الباب الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لاسيما 
الفصل الخامس منه، نجد المشرع وحد بين الإجراءات المتبعة للحجز على 

على الحقوق العينية الاصلية العقارية،  العقارات المشهرة والإجراءات المتبعة للحجز
دون مراعاة لخصوصية هاته الأخيرة، أو افرادها بأحكام قانونية تتطابق مع 
طبيعتها، إلا انه قد ابرز طبيعة وصنف الحجز الذي يمكن توقيعه على الحقوق 
العينية الاصلية بإقتصاره على الحجز التنفيذي، و على الحقوق المشهرة دون 

ذلك سوف نسقط أحكام الحجز التنفيذي على العقار المشهر على الحقوق سواها ، ل
العينية العقارية ، ومن بديهيات الدراسة العلمية المتناسقة فإنه بعد دراسة وتحليل 
الإجراءات والخطوات التطبيقية، الاستخلاص والوصول الى العقبات والإشكالات 

 الإجرائية أو العلمية في هذا الصدد، 

لك قسمنا هذا المبحث الى مطلبين، الأول يتعلق بإجراءات الحجز على ولأجل ذ
الحقوق العينية الاصلية، أما المطلب الثاني فخصصناه لدراسة إشكالات الحجز 

 . على الحقوق العينية الأصلية

 



 المطلب الأول 

 إجراءات الحجز على الحقوق العينية الأصلية

الحجز لكافة الطرق و الوسائل  بطبيعة الحال وبعد استنفاذ الدائن طالب
القانونية المتاحة له من أجل إستفاء حقه أو مبلغ دينه من مدينه، الذي قد كلف 
بالوفاء وبلغ بذلك وأمهل آجالا كافية، وهو ما يعرف بمقدمات التنفيذ، وهو أيضا 

إنطلاقا من عديد الاعتبارات لاسيما ( المدين)ما كفله المشرع الجزائري له 
 .ة منها محافظا على حرية الأشخاص في التملك الدستوري

وبالمقابل يمكن أن تتوج هذه المرحلة بعد إكتمال خطواتها المذكورة آنفا، 
بحالة إيجابية أي إستجابة المدين لطلب دائنه والوفاء اختياريا وهو الأساس في 
التنفيذ، كما يمكن ان تنتهي هاته المرحلة بحالة سلبية أو بعدم جدوى هذه 

لخطوات، الأمر الذي يستدعي من المحضر القضائي القائم بالتنفيذ، تحرير ما ا
، أين (102)يسمى بمحضر الامتناع الذي يبين فيه حالة امتناع المدين عن الوفاء

يستلزم على الدائن السعي من أجل اتباع إجراءات التنفيذ الجبري عن طريق 
أموال المدين في توقيعه،  الحجز، مع احترام درجات الأولوية الممنوحة له على

وبالتالي يمكن أن نخوض في اجراءات الحجز انطلاقا من استصدار أمر الحجز 
وصولا الى صدور حكم رسو المزاد، أين قسمناها الى مرحلتين أساسيتين تمثلت 
في مرحلة الحجز عن الحق العيني العقاري، ومرحلة بيعه بالمزايدة، ومن أجل 

تين خصصنا لهما فرعين، الفرع الأول لمرحلة الحجز التفصيل في هاتين المرحل
 .عن الحق العيني العقاري، والثاني لمرحلة بيعه بالمزايدة
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 لفرع الاولا

 مرحلة الحجز عن الحق العيني العقاري 

لا تعدوا مرحلة الحجز عن الحق العيني العقاري عن ثلاث اجراءات         
قيده بالمحافظة العقارية ، تبليغه ، اساسية تمثلت اساسا في استصدار امر الحجز 

. 

 : التالي على النحو تطرق لكل اجراء على حدى نلذلك سوف   

 مر الحجز أستصدار إ: اولا  

من قانون الاجراءات المدنية والإدارية التي (752)انطلاقا من نص المادة         
مع عدم  ،تأكد على جوازية لجوء الدائن للحجز على الحقوق العينية العقارية لمدينه

عنها سواء  ين سمحت له بالحجزأ ،ضبط الدائن بصنف معين من هاته الحقوق 
سبق  لية والتيالآاوردت كذلك شروطا متعلقة بهذه حيث ، كانت مفرزة او مشاعة

 . (103)ذكرها

يستشف من  ون الاجراءات المدنية والاداريةمن قان (755)استقراء نص المادةوب  
سياقها الخطوات الواجب اتباعها للحصول على امر الحجز باعتباره نقطة بداية 

اين يستوجب على طالب الحجز أي الدائن او ممثله القانوني او الاتفاقي  ،للحجز
تقديم طلب الحجز على الحق العيني العقاري الى رئيس المحكمة المختصة 

 . (104)اقليميا

سعي الدائن او ممثله  يةتأكيد المشرع على الزام يتضحومن خلال هذا   
حيات المحضر القضائي ي مؤقتا صلاومقابل ذلك تنته ،لاستصدار امر الحجز
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تحرير محضر الامتناع الى حين تسلمه امر الحجز وطلب مباشرة اجراءاته من ب
تفعيل حيادية المحضر هذا ما يفسر تلقائيا  ناوحسب رأي ،قبل الدائن او ممثله
اء المصلحة للمحضر القضائي فوكذلك من جهة اخرى انت ،القضائي تجاه الحجز

 .   في ذلك 

سالفة الذكر على تضمين طلب الحجز على الحقوق العينية الكما يؤكد نص المادة 
 : العقارية مجموعة من البيانات التالية 

وموطنه الحقيقي وموطنه المختار في دائرة اختصاص  ،ـــ اسم ولقب الدائن
 .المحكمة التي يوجد فيها الحق العيني العقاري 

 .ـــ اسم ولقب المدين وموطنه 

واية بيانات اخرى  مع بيان موقعه، وصف الحق العيني العقاري المطلوب حجزه ـــ 
 .طبقا لما هو ثابت في مستخرج سند الملكية ، تفيد تعيينه

بد ان يشمل وما يمكن قوله في البيان الاخير المتعلق بوصف الحق العيني لا 
تي يمكن د المدة الوتحدي ،ن كان مؤقتا كحق الانتفاعالوصف مدة قيام الحق إ

 .المزاد  الاستفادة منه من قبل راسي عليه

 ائن لاستصدار امر على عريضة مفادهاكما أضافت المادة جوازية سعي الد       
ات تمكين المحضر القضائي من الدخول لعقار المدين والحصول عن البيان

 . (105)ددوالمعلومات اللازمة في هذا الص

من  (752)الحاقها بطلب الحجز فقد حددتها المادة  أما عن المرفقات المشروط
 : ذات القانون على أنها 

ونسخة من محضر التبليغ د التنفيذي المتضمن مبلغ الدين، نسخة من السن -
 .الرسمي والتكليف بالوفاء 
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 .محضر عدم كفاية الاموال المنقولة او عدم وجود بالنسبة للدائن العادي  -

 .ي العقاري المدين للحق العينج من سند ملكية مستخر  -

 .شهادة عقارية  -

همال أي وثيقة يؤدي بموجب فقرتها الاخير على أن إ ( 752)حيث اكدت المادة
الى رفض الطلب رفضا مؤقتا مما يستدعي تقديمه مرة اخرى في حالة استكمال 

  .(106)نقائصه

لك وبياناته وكذ، وبعد الخوض في من له الحق في طلب امر الحجز       
الممنوحة للحصول على هذا الأمر، لا بد من تحديد الاجال  ،الوثائق التي ترفق به

من قانون الاجراءات المدنية والإدارية نجد  (750)ا الى نص المادة حيث ورجوع
من  وبعد التأكيد على الزامية الحجز بموجب امر على عريضة صادر ان المشرع

لعقاري، حدد اجل اقصاه ثمانية ا طرف رئيس المحكمة المختصة بالحق العيني
 .أمر الحجزيام من تاريخ ايداع الطلب لصدور أ( 80)

المادة فرضية وجود اكثر من حق عيني عقاري  كما اثار المشرع من خلال نفس 
يلا للدائن طالب الحجز سمح له ، فتسهلدى المدين في اكثر من دائرة اختصاص

التي  مختصةالمحكمة المن طرف رئيس  ،باستصدار امر بالحجز عليها جميعا
 .أحد هذه الحقوق العينة العقارية يقع في دائرة إختصاصها

ذهب المشرع الى وجوب تضمين  ،ادةالى البيانات المعت إضافة وفي هذا الصدد و
والتي من شأنها تسهيل  ،امر الحجز من طرف رئيس المحكمة بالبيانات التالية

 : وهي لعملية الحجز وكذا التنفيذ كك

 ،والجهة التي اصدرته ،وتاريخه ،نوع السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز -
 .ومبلغ الدين المطلوب الوفاء به 

 .وتاريخ تكليف المدين بالوفاء بقيمة الدين  ،تاريخ التبليغ الرسمي للسند التنفيذي -
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مشتملات  ع ولاسيما موقع وحدود ونو ق العيني العقاري تعيينا دقيقا، تعيين الح -
يني العقاري واسمها عند الواقع عنها الحق الع ،ومساحة ورقم القطعة الارضية

، وغيرها من البيانات التي تفيد تعيينه، شاعا وتبيان ان كان مفرزا او م، الاقتضاء
 .ان كان مؤقتا  الحق كما يمكن تحديد مدة قيام هذا

 البيانات من امر الحجزتخلف احدى هذه لم يرتب على  لكن لاحظنا أن المشرع
محمد صبري السعدي بأن تخلف أحد هذه البيانات الدكتور، كما يرى (107)أي جزاء

 .يؤدي بالأمر للقابلية للإبطال

  تبليغ امر الحجز : ثانيا 

وعلى  ،تأسيسا على الدور الحيادي للمحضر القضائي تجاه عملية التنفيذ        
 : المبدأ القائل 

وبالتالي حين حصول الدائن او من ،"  يقتص حقه بيده لا يمكن للشخص ان" 
يمثله على امر الحجز يستوجب عليه وفي اطار السعي لمباشرة اجراءات التنفيذ او 

للجوء والاتصال بمكتب محضر قضائي ا ،الحجز على الحق العيني العقاري 
انطلاقا من التبليغ  ،باعتباره الجهة المخولة قانونا للقيام بإجراءات الحجز والتنفيذ

وباعتبار هاته الاعمال  ،الرسمي وصولا الى البيع بالمزاد وتوزيع حصيلة البيع
تفويضه  يستوجب ومن ثمة، (108)تدخل ضمن صلاحيات المحضر القضائي قانونا
اين تتحرك صلاحيات  عن الدائن،من اجل القيام ومباشرة هاته الاجراءات نيابة 

اجراء في الحجز على الحقوق العينية العقارية المحضر القضائي ويباشر اول 
 .كغيره من الحجوز 
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 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية (752)استنادا الى نص المادة و         
تأكد على ان المحضر القضائي هو المخول بالقيام بعملية التبليغ الرسمي  التي

ثبات ذلك بموجب محضر لأمر الحجز ة المعنية لجهوأيضا حددت ا ،(109)وا 
دارة الضرائب بالتبليغ في المدين، كما اوجبت على المحضر القضائي إخطار إ

 الإدارة في استفاء هو تفعيل الاولوية الممنوحة لهذه ، وحسب اعتقادنابهذا الحجز
طبعا عن طريق المحضر كما تبين المادة الزامية انذار المدين وهذا  ،الديون 

من تاريخ التبليغ  (82)لال اجل شهر واحدع خن الامتناع عن الدفالقضائي بأ
يؤدي حتما الى مباشرة اجراءات بيع الحق العيني  ،الرسمي لأمر الحجز

 .(110)العقاري 

المدين اين استعمل في  ومن الملاحظ ان المشرع قد صعد من لهجته تجاه      
اما في التبليغ لأمر الحجز استعمل مصطلح   " التكليف"فيذ مصطلح مقدمات التن

ة الاجراء على ر الامر الذي يريد من خلاله المشرع اعلام المدين بخطو  ،" الانذار" 
، وفي اــــيوم (22) خمسة عشرلذلك الاجل الممنوح له في السابق  وتأكيدا ،ملكيته

عه لسلوك التنفيذ محاولة منه الى دف ،يوما (28) ثلاثون حدده ب هذه المرحلة مدده و
وتجنب التنفيذ الجبري لماله من طول وتعقيد ومصاريف اضافية عن  ،الاختياري 

 .اصل الدين 

ايضا اصرار المشرع على تضييق الخناق  (752) كما تبين المادة          
وعدم اعطاءه فرصة بعثرة حقوقه  ،بالنسبة للمدين المبلغ رسميا بأمر الحجز

حين اكد على الزامية ايداع امر الحجز على الفور او  ،المالية تهلذما العقارية افقار 
في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي كأقصى اجل بواسطة المحضر القضائي لدى 

ت امام المدين جميع ابواب التلاعب بضيق ين سدا ،مصلحة الشهر العقاري 
والدافع  ،مفلا يمكنه التنازل عن حقوقه العقارية في يوم واحد او بعض يو  ،الوقت

وبالمقابل وحماية ايضا للغير  ،لهذا هو حماية الدائن من افعال مدينه الضارة به
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ن المشرع اعتبر تاريخ ايداع امر الحجز ، فإنية نالذي قد يتعامل مع المدين بحس
بالمحافظة العقارية المختصة بهذا الحق العيني العقاري ينبثق عنه مباشرة قيد هذا 

 . (111)لحق محجوزا من تاريخ القيدويعتبر هذا ا الأمر،

 قيد امر الحجز بالمحافظة العقارية : ثالثا   

من باب اضفاء نوعا من الشفافية على عملية الحجز على الحقوق العينية       
وبل الاكثر من ذلك حرصا على حماية مصالح الدائن الحاجز والغير ، العقارية 

والذي سوف  ،اوقع نفسه في شباك الحجزالذين قد يتعاملوا مع المدين الذي قد 
اين اوجب المشرع الجزائري على المحافظ العقاري  ،يجتهد في التفنن للتخلص منه

من قانون الاجراءات المدنية والإدارية قيامه بقيد امر  (750)بموجب نص المادة 
ويلزمه تسليم شهادة عقارية الى المحضر القضائي او  ،الحجز من تاريخ الايداع

بالرغم من ورود بعض ، يام أ (80)ى الدائن الحاجز خلال اجل اقصاه ثمانية ال
من نفس القانون  (752)الغموض والتعارض بين نص هاته المادة ونص المادة 
ويمكن ان يكون تسليم  ،إلا ان الاجدر والأصح هو القيد يكون من تاريخ الايداع
ايام من  (80)ثمانية تجاوزالشهادة العقارية مؤجلا الى وقت لاحق على ان لا ي

 .  (112)تاريخ الايداع

ويتضح حرص المشرع على هذا الإجراء و آجاله أين رتب على عدم         
إحترام هذه المواعيد تعرض المحافظ العقاري للعقوبات التأديبية المنصوص عليها 

 .في التشريع الساري المفعول 

من قانون الإجراءات ( 750)و في نفس السياق و من خلال نص المادة       
المدنية و الإدارية يلزم المشرع المحافظ العقاري عند قيامه بعملية قيد أمر الحجز 
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على ذكر تاريخ و ساعة الإيداع و التنويه بهامش القيد و بترتيب ورود كل أمر 
حجز سبق قيده، مع ذكر إسم و لقب و موطن كل الدائنين و الجهة القضائية التي 

لحجز، هذا و إن دل على شيء فإنما يدل على إصرار حماية الدائن أصدرت أمر ا
الحاجز من تعسف المحافظ العقاري و حفاظا للحقوق التي تنتج آثارها خلال 

 . (113)عملية الحجز و البيع

و بهذا الإجراء تكون قد إنتهت أول مرحلة في التنفيذ ممثلة في الحجز عن الحقوق 
 .المرحلة الثانية المتعلقة بالبيع في المزادالعينية العقارية، لتأتي 

 فرع الثاني ال

 مرحلة بيع الحق العيني العقاري بالمزايدة

يستنفذ المحضر القضائي جميع الإجراءات المطلوب إتباعها خلال مرحلة  ما إن 
الحجز عن الحق العيني العقاري، والتي سبق تفصيلها كالتبليغ الرسمي لأمر 

، باشر تطبيق إجراءات المرحلة التالية المتمثلة في بيع الحق الحجز، و كذلك القيد
العيني العقاري، محترما بذلك الآجال التي منحت للمدين والتي أقصاها ثلاثون 

يوما، أي بمعنى آخر لا يمكن للمحضر القضائي القيام بأي إجراء بحجة ( 28)
رور هذه الآجال مباشرة إجراءات البيع الجبري للحق العيني العقاري إلا بعد م

 . مراعاة لإنصياع المدين للإنذار بالوفاء الإختياري دون اللجوء للتنفيذ الجبري 

حيث بإنقضاء الآجال المذكورة أعلاه و بإمتناع المدين عن الوفاء يؤدي حتما 
إلى مباشرة إجراءات المرحلة الثانية من الحجز أو التنفيذ، والتي بدورها قسمناها 

تحضير و إعداد الحق العيني العقاري للبيع : مثل في إلى ثلاث خطوات تت
  .بالمزايدة ، التحضير لجلسة البيع بالمزايدة و أخيرا صدور حكم رسو المزاد 

و من أجل الوصول إلى أكثر توضيح سوف نتناول كل خطوة على حدى فيما يلي 
 : 
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 إعداد و تحضير الحق العيني العقاري للبيع بالمزايدة: أولا 

حتى يتسنى للمحضر القضائي إعداد و تحضير الحق العيني العقاري للبيع بالمزاد 
العلني يستوجب ذلك إتباع العديد من الإجراءات، كضبط قائمة الشروط و تبليغها 

 : و كذلك الإعتراض عنها، و بالتالي سوف نفصل في هذه الإجراءات فيما يلي 

 : ضبط قائمة شروط البيع   -1

اشر المحضر القضائي إعداد قائمة شروط البيع، يستوجب عليه أن يب قبل      
اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة بالحق العيني العقاري، كما بإمكانه تكليف 
الدائن الحاجز أو ممن يمثله، بإستصدار أمر على عريضة ينصب موضوعه 

يانات بإعتباره من الب (114)أساسا على تعيين خبير عقاري لتحديد الثمن الأساسي
الواجبة الذكر ضمن قائمة شروط البيع، فلا يمكن تحرير القائمة دون تحديد الثمن 

أيام من تاريخ تعيينه و ( 28)الأساسي، على أن يودع الخبير تقرير خبرته خلال 
من قانون الإجراءات ( 720)هو ما يؤكده المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

 . (115)المدنية و الإدارية

، (116)طيع المحضر القضائي أن يتولى مهمة إعداد قائمة شروط البيعحينئذ يست
( 727)بإعتبار هذه القائمة تتضمن كافة البيانات المنصوص عنها بموجب المادة 

من ذات القانون و من خلال هذه المادة يلاحظ تعمّد المشرع في تحديد هذه 
أوراق المحضرين  البيانات بمنتهى الدقة ، و بإعتبار أن هذه القائمة ورقة من

المرتبطة بالتنفيذ الجبري على الحقوق العينية العقارية و تنطوي على مشروع بيع 
يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية للحق العيني العقاري و شروط معينة 

 .(117)للبيع
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وما إن ينهي المحضر القضائي تحرير القائمة يتولى إيداعها لدى أمانة        
على أنه في ( 727)تصة، وفي نفس السياق قد أشارت المادةضبط المحكمة المخ

حالة تعدد الحقوق العينية العقارية المحجوزة، مع تعدد المحاكم المختصة إلى 
جوازية إيداع قائمة الشروط بأمانة ضبط إحدى هاته المحاكم التي يقع في دائرة 

 . (118)إختصاصها أحد الحقوق العينية العقارية

على رئيس المحكمة المختص التأشير على محضر إيداع  و بالمقابل يستوجب
و الذي يحدد من خلاله تاريخ الإيداع لقائمة الشروط، و كذلك  (119)قائمة الشروط

تحديد  جلسة الإعتراضات بالساعة واليوم والشهر والسنة، و يحرر هذا المحضر 
 . (120)بالأساس من طرف رئيس المحكمة أو من طرف أمناء الضبط

كما تجدر الإشارة على أنه يستوجب إرفاق قائمة شروط البيع بالمستندات       
 :من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهي ( 720)الواردة بالمادة 

 .نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه  -
 .نسخة من أمر الحجز  -
 .العيني إن وجد نسخة من محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عليه أو الكفيل  -
 .شهادة عقارية تتضمن القيود التي حصلت إلى غاية تاريخ الحجز  -
 .مستخرج جدول الضريبة العقارية  -

من نفس القانون على أن تخلف لأي بيان من ( 727)كما أضاف نص المادة 
البيانات اللازمة يجعل قائمة الشروط قابلة للإبطال خلال أجل أقصاه جلسة 

مسك به كل ذي مصلحة و إلا سقط حقه، وقد حملت المادة الإعتراضات، إذا ت
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السالفة الذكر المحضر القضائي بإعتباره هو المسؤول الوحيد على إعداد قائمة 
 .الشروط عبء تجديدها و على نفقته في حالة وجود عيب بها

 : التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع   -2
قائمة الشروط و إيداعها و ما إن ينتهي المحضر القضائي من إعداد و تحضير 

إستلام محضر الإيداع محددا تاريخ و ساعة الإعتراضات على هذه القائمة، إلا و 
بهـــذه القائمــة علـى أسـاس أن يكـــون عــن إعلام الأشخاص المعنيين يتعين عليه 

يوما من تاريخ ( 22)طـــريق التبليـــغ الرســـمي، و ذلك خلال أجل خمسة عشر 
من قانون الإجراءات المدنية و ( 708)قائمة الشروط، كما حددت المادة إيداع 

:الإدارية الأشخاص المعنيين بالتبليغ ب  
 .المدين المحجوز عليه  -
 .الكفيل العيني إن وجد  -
 .الدائنين المقيدين كل بمفرده  -
 .المالك على الشيوع  -
أو المقايض به بائع الحق العيني العقاري أو مقرض ثمنه أو الشريك المتقاسم  -

 .إن وجد

من نفس القانون على أنه يستوجب أن يتضمن محضر ( 702)كما أضافت المادة 
فضلا عن تلك  (121)التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع على مجموعة من البيانات

 :المعتادة وهي 

 تاريخ إيداع قائمة الشروط  -
 تعيين الحقوق العينية العقارية المحجوزة -
 الثمن الأساسي  -
 تاريخ و ساعة جلسة البيع بالمزاد العلني -
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إنذار المبلغ لهم بالإطلاع على قائمة شروط البيع حتى يتمكنوا من تقديم  -
 إعتراضاتهم 

 : الإعتراض على قائمة شروط البيع  -3

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن ( 705)تنص المادة       
لأشخاص المشار إليهم بموجب نص الإعتراضات تقدم بموجب عريضة من طرف ا

أعلاه أو من ورثتهم إلى رئيس المحكمة، و يتم ذلك قبل جلسة ( 708)المادة 
أيام على ( 82)الإعتراضات التي حددت في محضر إيداع قائمة الشروط بثلاث 

، و إلا سقط حقهم في التمسك بها، و تسجل العريضة في سجل خاص (122)الأقل
ورودها، و تعقد جلسة الإعتراضات في غرفة المشورة  بعد دفع الرسوم حسب تاريخ

 .(123)ض وكذلك الحاجز والمحضر القضائيالمعتر بحضور 

 لأييتم الفصل في الاعتراضات من طرف رئيس المحكمة بأمر غير قابل       
 .أيام من تاريخ إيداعها( 80) ثمانية طعن ويتم ذلك خلال أجل أقصاه

حالة عدم تقديم أي إعتراض بالجلسة يؤشر أمين كما يمكن التنويه على أنه في 
ويشرع المحضر القضائي عند حصوله على  ،الضبط بذلك في السجل الخاص به

 .(124)بإجراءات الاعلان بالمزاد العلنيشهادة عدم إعتراض 

  التحضير لجلسة البيع بالمزايدة:  ثانيا

المحضر لغرض التحضير لجلسة البيع بالمزاد العلني يستوجب على      
في تحديد جلسة  بالأساسالقيام بالعديد من الاجراءات التي تنحصر  ،القضائي

فصل في كل نأيضا كيفية إنعقادها ، لذلك سوف و  ،وكذلك الاعلان عنها ،البيع
 :منها فيما يلي 
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 : تحديد جلسة البيع   -1

نجد أن  والإداريةمن قانون الاجراءات المدنية (707)بإستقراء المادة        
اللذان  ،المشرع قد أشار الى أن تحديد تاريخ ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني

من طرف رئيس  بالأساسالمعد  ،بموجب محضر إيداع قائمة شروط البيع انيحدد
ويبقى هذا  ،المحكمة المختصة بالحق العيني العقاري بصفته قاضي البيوع العقارية

ولذلك يستوجب على  ،اعتراضات على القائمة التحديد قائما إذا ما لم تقدم أي
المحضر القضائي أو الدائن السعي إلى تحديد تاريخ ومكان جلسة البيع بموجب 

د هذا التاريخ والمكان من كما هو الحال عند عدم  تحدي ،العريضة ذيل أمر على
، على أن يتأكد رئيس المحكمة المصدر للأمر من الفصل في جميع (125)ذي قبل

سالف الذكر تولي المحضر الحيث أوجب نص المادة  ،الاعتراضات المسجلة
 ،كل المعنيين بهذا التاريخ والمكان (126)القضائي مهمة القيام بعملية إخطار

وكذلك الكفيل  ،وكذلك المدين المحجوز عليه ،وحصرهم في الدائنين المقيدين
أيام على ( 80) مانيةث على أن يحترم أجل ،العيني للحق العيني العقاري إن وجد

 . (127)الاقل من تاريخ إنعقاد جلسة البيع

 :علان عن جلسة البيع الإ -2

ما إن تمت عملية تحديد تاريخ ومكان جلسة بيع الحق العيني العقاري       
من ( 700)على نص المادة  إلا وأوجب المشرع بناء ،وأخطر جميع المعنيين بذلك
 ،على المحضر القضائي بتحرير مستخرج والإداريةقانون الاجراءات المدنية 

متضمنا العديد  ،ينصب أساسا عن إعلان الجمهور بالبيع على نفقة طالب التنفيذ
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إلى جانب تلك البيانات سالفة الذكر المن البيانات المحددة بموجب نص المادة 
 :(128) وهي المعتادة

 .سم الدائن والمدين والكفيل ولقبه ومهنته وموطنه الاصليإ -
 .الحق العقاري كما ورد في قائمة شروط البيع  بيان -
 .الثمن الاساسي للحق -
 .بيان المحكمة أو المكان الذي يحصل فيه البيع وبيان يوم المزايدة -

( 58)ل عن قت يوما على الاكثر ولا( 28) كما حددت المادة آجال الاعلان بثلاثين
. (129)يوما على الاقل من تاريخ يوم البيع بالمزاد العلني  

من  (728)وفي نفس السياق قد وسع المشرع الجزائري بموجب نص المادة       
ذات القانون من نطاق الاماكن المعنية بنشر وتعليق مستخرج الاعلان عن جلسة 
:البيع للحق العيني العقاري وذكرها كالتالي  

 ،في باب أو مدخل كل عقار يمارس عليه الحق العيني العقاري المحجوز  -
  .أرضا كان أو مبني

 .في جريدة يومية وطنية أو أكثر حسب أهمية الحق المحجوز  -
 .في لوحة الاعلانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع -
 .في لوحة الاعلانات بقباضة الضرائب والبلدية التي يوجد فيها العقار  -
 .العمومية والأماكنفي الساحات  -
  .عدد من المزايدينفي أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر  -

الاعلان بتقديم صورة من الجريدة، أو  قيما يثبت المحضر القضائي نشر وتعلك
 .(130)شيرة الموظف المؤهل على هامش الاعلان المنشور ويرفق مع ملف التنفيذأت
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ن هاته المادة حرص المشرع الكبير على جلب وضمان أكبر مومن الملاحظ       
ومرد ذلك هو الحفاظ وحماية  ،منافسة فيما بينهمعدد من المزايدين بغية خلق 

 .المدين من بيع أملاكه بأثمان لا تتوافق مع الاثمان المتداولة سوقيا 

القانون قد مكن  فسمن ن( 722)ياق وبموجب نص المادة وفي ذات الس      
مكان البيع من تقديم و المشرع جميع الاطراف المعنيين بالإخطار المتعلق بتاريخ 

 بموجب عريضة إلى رئيس المحكمة قبل ،والتعليقإلغاء إجراءات النشر  طلب
لوجود عيب في  ،عقد جلسة البيع بالمزاد تاريخأيام على الاقل من ( 82) ثلاثة

حيث ألزم كذلك المشرع رئيس المحكمة الفصل في الطلب يوم  ،والإعلانالنشر 
، أين تثار مسألة الاستجابة البيع وقبل إفتتاح المزاد بأمر ولائي غير قابل للطعن 

لغاء الاجراءات والتي تنجر عنها تأجيل البيع لجلسة لاحقة وتكون تبعات  ،للطلب وا 
عدم الاستجابة لهذا الطلب أو  ،لتعليق على نفقة المحضر القضائيإعادة النشر وا

فتتاح جلسة البيع بالمزاد العلني على الفوريحينئذ   . (131)أمر برفض الطلب وا 

 :جلسة البيع إنعقاد   -3

أين تبين  ،والإداريةت المدنية ءامن قانون الاجرا( 722)إنطلاقا من نص المادة 
برئاسة رئيس المحكمة أو  ،في جلسة علنية ى ن جلسة البيع بالمزاد العلني تجر بأ

وتجري بمقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة  ،القاضي الذي يعينه لهذا الغرض
 :الساعة المحددين لذلك ويكون بحضور كل من شروط البيع في ذات اليوم و 

  .المحضر القضائي -
 .أمين الضبط  -
 .ل يين ، المدين المحجوز عليه ، الكفالدائنين المقيد -
  .أشخاص( 82)يقل عددهم عن  المزايدين الذين لا -

وما تجدر الاشارة إليه على أنه وبالرغم من اتباع جميع الخطوات اللازمة       
إلا ان جلسة البيع بالمزاد العلني قد  ،الاجراءات القانونية قياما صحيحاوقيام كل 
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تحمل مصاريف النشر  ئلاسباب التي تجعل عبتؤجل بناء على العديد من ا
حرصه في  لذلك أبدى المشرع ،والتعليق الجديد يقع على عاتق طالب التأجيل

التأجيلات تفاديا  العديد من النصوص المتعلقة بهذا الصدد وعمد إلى تقليص عدد
وكذلك تكاليف تنقل  ،للمصاريف الباهضة التي تتطلبها عملية إعادة النشر

أسباب التأجيل في الاسباب ، ولهذا الغرض حصر لأخرى من منطقة المزايدين 
 .، كقلة المزايدين او قلة العروض وهو ما تؤكده المادة السالفة الذكر الجدية

العروض قد حدد مبلغ التدرج في المزايدة على  أيضا ومن أجل جدية وفعالية      
وقد تختلف أسباب  ،دج( 28.888)يقل عن عشرة آلاف دينار جزائري  أن لا

من قانون الاجراءات ( 720)بناء على نص المادة  لأخرى التأجيل من جلسة 
 :كالتالي والإداريةالمدنية 

( 82) ثلاث يؤجل بسبب عدد المزايدين الذي يقل عن :الجلسة الاولى  *
 ، او عدم تقديم أي عرض خلالو ان العرض أقل من الثمن الاساسيا ،أشخاص

 .دقيقة من الافتتاح ( 22) خمسة عشر

، إذا كان العرض أقل ر عن عدد المزايدينظيؤجل بغض الن :الجلسة الثانية  *
ويكون التأجيل مصحوبا  ،من الثمن الاساسي وغير كاف لتغطية الدين والمصاريف

 .من الثمن الاساسي وا عادة النشر والتعليق( 2/28)اص عشر بإنق

لثمن يباع العقار ولو كان العرض أقل من ا :الجلسة أو الجلسات الموالية  *
، إلا إذا قبل الدائن إستفاء الدين عينا بالحق العيني العقاري وبالثمن الاساسي

 . (132)الاساسي المحدد له

ون على أنه لا يجوز لرئيس المحكمة أن من نفس القان( 722)يف المادة ضكما ت
يوما ( 02)يوما أو تزيد عن خمسة وأربعين ( 28) ثلاثون  يؤجل البيع لمدة تقل عن
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ب ـــــحس قيادة النشر والتعلـــــافي لإعــــلوقت الكبغية منح ا ،من تاريخ الجلسة السابقة
 . (133)السابقتين( 728 - 700)ي المادتين ـــــــــــها فــــالكيفيات المنصوص عن

 لإحدىاد العلني من دون تعرضها مز أما عن السير العادي لعملية البيع بال       
من حضور  والتأكد ،تنطلق بافتتاح جلسة البيع نهافإ ،السابقة التأجيلحالات 

وبعد الوصول إلى  ،وكذلك المزايدين ،أطراف المزايدة الى جانب المحضر القضائي
تفصل بين كل نداء دقيقة  ،عنه ينادى عليه ثلاث مرات متتاليةد اأعلى سعر لا يز 

 وبعدها يتعين على الراسي عليه المزاد أن يودع حال انعقاد الجلسة بأمانة ،واحدة
الباقي في اجل ثمانية  على ان يدفع ،ادز مبلغ رسو الم( 2/2)ط المحكمة خمسضب
عذر بالدفع يله أن  ،محددة، أما إذا لم يودع الباقي الثمن في المهلة الأيام( 80)

لا أعيد البيع على ذمته ،أيام( 82)خلال خمس  على أن كما يمكن الإشارة  ،وا 
يؤدي به حتما إلى تحمل فارق الثمن في  ،الراسي عليه المزاد من دفع الثمن تخلف

 . (134)حالة إعادة بيعه بثمن أقل من الثمن الأساسي

حاول من  ،لمدين ببيع أموالهومن باب حرص المشرع على عدم إذعان ا      
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إعطاء (762)و( 768)خلال نص المادة 

مشترطا في ذلك العديد من الشروط  ،الفرصة لمن يريد الدخول في المزاد بعد رسوه
 :  فرها للتمكن من إعادة البيع بالمزاد العلني من بينهااالتي يجب تو 

  .بثمن اقل من الثمن الأساسيبيع الحق العقاري  -

  .أيام التالية لحكم رسو المزاد( 80)تقديم الطلب في شكل عريضة خلال ثمانية  -

عن الثمن الراسي به المزاد على الأقل ( 2/6)تعهد المزايد الجديد بزيادة السدس  -
. 
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 .إيداع الثمن الكامل مع المصاريف القضائية والرسوم المستحقة بأمانة الضبط  -

من نفس القانون إمكانية التراجع ( 762)كما أعطى المشرع من خلال نص المادة 
للمزايد الجديد طالب إعادة البيع المقرر على ذمته شريطة أن يكون هذا التراجع 
قبل الحكم برسو المزاد الجديد على أن يقوم هذا الأخير بإيداع المصاريف الإضافية 

كمة وهذا الطلب يبت فيه رئيس المحكمة المترتبة عن تراجعه بأمانة ضبط المح
 . (135)بموجب أمر غير قابل للطعن

( 768)ما يمكن توضيحه في هذا الصدد وبالرجوع إلى نص المادة و          
السالفة الذكر التي تشترط إيداع طالب إعادة البيع على ذمته كامل الثمن مع 

ضافة  ،المصاريف القضائية ( 2/6)التعهد بزيادة  لذلكوكذلك الرسوم المستحقة وا 
( 762)وبالتراجع عن طلبه بإعادة البيع بشرط بموجب نص المادة  ،السدس

أين كان بإمكان أمين الضبط  ،سالفة الذكر أيضا إيداع المصاريف الإضافيةال
لفا عند طلب إعادة البيع دون اشتراط هذه المصاريف من الثمن المودع س اقتطاع

 .ضافية الإيداع من جديد للمصاريف الإ

 حكم رسو المزاد وحجيته : ثالثا

بطبيعة الحال تتوج عملية الحجز ككل ولا سيما عملية البيع للحق العيني        
باعتباره آخر  ،العقاري كغيرها من البيوع الجبرية بصدور حكم رسو المزاد العلني

قانون من ( 688)نص المادة طبقا لمرحلة للحجز ويعد هذا الحكم سندا تنفيذيا 
 .الإجراءات المدنية والإدارية 

كما يمكن الإشارة إلى أن حكم رسو المزاد يعتبر عقد بيع عادي ينعقد تحت إشراف 
 .إلا أنه يفرغ في قالب قضائي  ،القضاء

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأن حكم ( 765)وقد أوضحت المادة       
محجوز عليه التي كانت له على حقوقه رسو المزاد ينقل جميع حقوق المدين ال
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حيث ألزمت  ،(136)العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني إلى الراسي عليه المزاد
من  ،على المحضر القضائي القيام بعملية قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية

 .(137)من تاريخ صدوره( 85)أجل إشهاره خلال أجل شهرين 

ه من الأحكام والسندات يتضمن العديد من البيانات التي وحكم رسو المزاد كغير 
من القانون السالف الذكر فضلا عن ( 762)حددها المشرع بموجب نص المادة 

 :على أنها تنحصر في  (الديباجية)البيانات المعتادة 

لاسيما تاريخ  ،السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والإجراءات التي تلته -
 .رسمي والتكليف بالوفاء وا علان البيع كل من التبليغ ال

  .تعيين الحق العيني العقاري المباع كما هو معين في قائمة شروط البيع -
  .تحديد الثمن الأساسي للحق العيني العقاري المباع -
 .إجراءات البيع بالمزاد العلني  -
 .الهوية الكاملة للراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا  -
 .ه المزاد وتاريخ الدفع الثمن الراسي ب -
إلزام المحجوز عليه أو الكفيل العيني أو الحارس بتسليم الحق العيني  -

  . العقاري لمن رسى عليه المزاد

بأن لا ضرورة لتبليغ حكم ( 760)كما يضيف المشرع من خلال نص المادة      
نما ينبغي السعي لتنفيذه جبرا في حالة ما استدعى الأمر ذلك ،رسو المزاد  .وا 

يعتبر تفعيلا لأثر القيد المطهر  ،كما يوضح بأن قيد الحكم الصادر برسو المزاد
 .(138)للحق العيني العقاري من كل التأمينات العينية
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 وأيضا لم يتوان المشرع من التأكيد بعدم قابلية حكم رسو المزاد لأي طعن بموجب
أين صدر قرار المحكمة  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية( 762)المادة 

 .العليا في هذا الشأن والذي سبق ذكره

 

 

 

 المطلب الثاني 

 العينية الاصلية الحقوق إشكالات الحجز على 

توقيع الحجز عن الحقوق العينية  جراءات وخطواتأن تطرقنا لإبعد          
يستوجب التطرق والتعريج عن الاشكالات الناجمة عن تطبيق هذه  ،الاصلية

لى  ،تقسيم هذه العقبات إلى إشكالات قانونية أو نظرية ناأين أرد ،الاجراءات وا 
إلا أنه لا يخفى على أحد ذاك الاختلاف والتعارض في بعض  ،إشكالات تطبيقية

وبالتالي  ،الساحة العمليةالاحيان في العديد من النقاط القانونية خلال التطبيق في 
من خلال تقسيم هذا  تكلم عن تلك الإشكالات القانونية منها والتطبيقيةنيمكن أن 

المطلب إلى فرعين، الأول يتعلق  بالإشكالات القانونية للحجز عن الحقوق العينية 
 .الأصلية و الفرع الثاني بالإشكالات التطبيقية 

  الفرع الأول

 .للحجز عن الحقوق العينية الأصلية الإشكالات القانونية 

تعرف عن الإشكالات التي من شأنها أن تعطل أو توقف التنفيذ نن أيمكن        
نصوص  ما توضحهمن خلال  ،عن الحقوق العينية الأصلية عن طريق الحجز

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وانحصرت ( 706)إلى ( 702)المواد من 
وكذلك  ،وى قصر البيع عن بعض الحقوق العينية المحجوزةبالأساس في دعا
 .فسخ وأيضا دعاوى ال ،دعاوى تأجيل البيع



 :فصل فيها فيما يلي نولذلك سوف  

 البيع على بعض الحقوق المحجوزة قصر دعوى الاستعجال الرامية إلى :  أولا

 ،تمارس هذه الدعوى في حالة الحجز على أكثر من حق عيني عقاري         
سالف الذكر يمكن للمدين أو الكفيل المن القانون ( 702)وطبقا لنص المادة 

العيني رفع دعوى إستعجالية تهدف إلى قصر البيع بالمزاد العلني على حق عيني 
شريطة إثبات المدين أن قيمة هذا الحق كفيلة للوفاء بحقوق  ،عقاري واحد

  .139الدائنين

 الي يحدد من خلاله الحق الذي لاويفصل في هذه الدعوى بموجب أمر إستعج
، ومع ذلك يحق للدائن بعد رسو المزاد أن يستمر في بيع الحقوق يباع مؤقتا

العقارية والتي استثنيت من البيع وذلك في حالة عدم تغطية ثمن الحق المباع للدين 
 .(140)ومصاريفه

 تأجيل البيع للحق العيني العقاري دعوى الاستعجال الرامية إلى :  ثانيا

من نفس القانون على جوازية رفع دعوى إستعجالية من ( 700)أكدت المادة     
على أن يثبت كفاية إيرادات  ،طرف المدين بغية تأجيل بيع الحق العيني العقاري 

( 82)على أن لاتتجاوز مدة هذا التأجيل سنة ،هذا الحق لتغطية وسداد الدين
التأجيل تحديد الأجل الجديد  مرلأ ويستوجب على رئيس المحكمة المصدر ،واحدة

  .(141)لمباشرة إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء

 دعوى الفسخ:  ثالثا

الإجراءات المدنية و  من قانون ( 706)و ( 702)إنطلاقا من نص المواد       
يجوز لكل ذي مصلحة تقديم هذه الدعوى في شكل إعتراض على قائمة  الإدارية
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في حالة عدم وفاء المدين بثمن الحق العيني  ،لعقاري الشروط لبيع الحق العيني ا
، لهذا و في حالة عدم دفع فارق المقايضةأ ،المباع له من طرف البائع ،العقاري 

بإعتباره  ،فإن البائع أو المقايض من حقه رفع دعوى فسخ عقد البيع أو المقايضة
ومن شأن  ،يتمتع بحق امتياز على ثمن البيع أو الفارق الوارد على الحق المحجوز

 . (142)هذه الدعوى توقيف إجراءات البيع بالمزايدة

 الفرع الثاني 

 لحجز عن الحقوق العينية الاصلية الاشكالات التطبيقية ل

الاحكام  باعتبار أن الحجز عن الحقوق العينية الاصلية العقارية من     
 ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية( 80/80)ضمن القانون المستحدثة 

إلا أن اتسام  ،سنوات من دخوله حيز التنفيذ( 80) ثمانية وبالرغم من مرور حوالي
بل  ،الساحة العملية والتطبيقية بالانعدام التام لتطبيق مثل هذه الأحكام هو الطاغي

الأكثر من هذا وانطلاقا من الحلقة المعنية أساسا بهذه الأحكام وهو المواطن ليس 
ولا يبدو هذا الأمر بالمحير بل حتى  ،ة معرفتها ولا حتى الاطلاع عنهاله ثقاف

 ،دون سواه مطلعين على الجانب النظري منها يذالقائمين والفاعلين في مجال التنف
لمنطقة القضاة على أنهم ليس  ق هذه الأحكامبمسألة عدم تطبيبل رمى البعض 

لهم الشجاعة التي تمكنهم من إصدار أوامر حجز تطبيقا لهذه الأحكام الصماء 
 .     حسب رأيهم

كما أكد لنا الأستاذ طالب اعمارة على عدم تقديم أي طلب بخصوص توقيع 
لى حجز على الحقوق العينية الأصلية، مما يدل على عدم ميول المتقاضين إ

مثل هذه الأحكام، في حين تخوف القضاة من الخوض في أوامر الحجز عن 
هذه الحقوق لما تكتسيه النصوص المنظمة له من غموض وقصور، مكتفين 
بحق الملكية لما له من ضمانات وما له من تحقيق إقبال المزايدين مقارنة 

حكام والتعامل بالحقوق الأخرى، أين أبدى الأستاذ إستعداده لتطبيق مثل هذه الأ
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معها كغيرها من الحجوز، إلا أن الإشكال ينحصر لدى القاضي في إصداره 
 .(143)أمر الحجز، وكذلك لدى المحافظ العقاري في تسجيل حكم رسو المزاد
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 : الخـــــــــــاتمة

 العديد استحدث الجزائري  المشرع أن إلى توصلنا الدراسة هاته خلال من        
 ، والإدارية المدنية الاجراءات قانون  ضمن القانونية والإجراءات الآليات من

 في الإئتمان و الثقة عوامل من المزيد إرساء ودوافع أسباب بذلك مستهدفا
 لذلك تفعيلا و بل ذاتها؛ حد في الاسس هذه على تقوم والتي المدنية، التعاملات

 بإعتباره الملكية حق إلى الملكية وجزء وجهته، عن وتراجع عاداته عن المشرع خرج
لى العقارية الحقوق  أسمى من  وحماية حيث الحق، هذا عن متفرعة حقوق  وا 

 تكون  قد أحكام لهما وخص منهما كل على الحجز أجاز التعاقدية العلاقة لأطراف
  المشرع مبتغى بتحقيق كفيلة

 في وتترجم تلخص الملكية حق عن الحجز في والمتمثلة آلية أول فعن      
 المشهر، غير العقار عن التنفيذي الحجز وكذلك العقار، عن التحفظي الحجز

 هو إستحداثهما، وراء من الغرض كان أين (08/09) القانون  مستجدات بإعتبارهما
دارة بإستعمال حقه ممارسة في المدين تعسف من الدائنين حماية  في والتصرف وا 
 يكون  لا أن شريطة إستقلالية، و حرية بكل العقارية أو المنقولة كانت سواء أمواله،
 مضرة فيه يكون  أو غيره، حساب على للدائن منفعة فيه الحقوق  بهذه التمتع
 . الضرر وجسامة يتوازى  لا نفع تحقيق مقابل للغير جسيمة

 للدائنين بالنسبة وقائي فهو مؤقت، وقائي إجراء يعتبر العقار عن التحفظي والحجز
 بهدف نيته، سوء بإستعمال فيها والتصرف لأمواله، المدين تهريب يخشون  الذين
فقار بهم الضرر إلحاق  بمدة محدد فهو وقتي كإجراء عنه أما ، المالية ذمته وا 
 من أيضا، دائنيه من للمدين حماية هو إذن سقوطه، أو رفعه أو لتثبيته قصيرة
 عن طرف تغليب يعقل لا إذ قانونا، لهم خول الذي الحق هذا إستعمال في تعسفهم
 . المجتمع أفراد بين الموازات وتحقيق لإستمرارها القانونية العلاقات في طرف



 البيع منه الهدف ليس العقار، على التحفظي الحجز أن إلى أيضا توصلنا كما
نما المدين، لأموال  تسديد إلى والسعي الحرص إلى الأخير هذا لحمل وسيلة هي وا 
 . وبثمارها بها والانتفاع حيازتها من حرمانه دون  ديونه

 وامتثل إنصاع الجزائري  المشرع أن على الدراسة هذه خلال من لنا إتضح كذلك
 التحفظي الحجز جانب إلى واستحدث الحاصلة، والسريعة الكبيرة التطورات إلى
 مشهرة، الغير العقارات على التنفيذي الحجز في تمثلت جديدة، أحكاما العقار على
 المعاملات إستقرار على والسهر الحفاظ عامة بصفة ورائها من يهدف كان والذي

 على والحفاظ بينهم والائتمان الثقة إرساء وكذلك المجتمع، أفراد بين القانونية
 العام الضمان دائرة نطاق توسيع إلى خاصة بصفة يهدف كذلك و حقوقهم،
 . "لدينه ضامنة المدين أموال كل" لقاعدة تأكيدا المدين لدى للدائنين

 لسندات فاقد كبير عقاري  وعاء لظهور دفعت التي العوامل من العديد وبحكم
 هذا بمثل للإستنجاد بالمشرع دفع الذي الأمر ، مشهرة غير بسندات أو الملكية
 ضوابط له وجعل المشهرة، غير العقارات على التنفيذي الحجز في المتمثل الحكم
 . المشهرة العقارات حالة في بها المعمول تلك جانب إلى به خاصة

 هذه في التصرف من عليه المحجوز المدين منع هو الحكم هذا وراء من ويهدف
 ثمن من لحقهم الدائنين واستفاء بيعها بغرض القضاء، يد تحت ووضعها العقارات،

 لها، حارسا عين إذا المدين حيازة تحت العقارات هذه إبقاء من مانع ولا بيعها،
 .العقوبات قانون  ذلك في ويحكمه

 أحكام باستحداث الحدود، أبعد إلى الجزائري  المشرع ذهب ذلك من والأكثر بل
 قام حيث الملكية، حق عن المتفرعة الاصلية العينية الحقوق  على بالحجز تعلقت
 العقارية، الحقوق  على المشهرة العقارات على التنفيذي الحجز أحكام كل بإسقاط

 مع تعارض دون  من الاحكام لهذه الحقوق  بعض خضوع إمكانية إلى توصلنا أين
 منفصلا، والتنازل للتصرف قابل أنه بحكم الانتفاع حق عن كالحجز خصائصها،

 مجموعة بتوافر إلا الحجز، من المبتغى الغرض مع جزئيا تتعارض أحكام وهناك



 بل منفردا عنه الحجز يمكن لا أين الارتفاق، حق على كالحجز الشروط من
 .المرتفق للعقار تابعا حجزه يستوجب

 الحجز وهدف تتعارض فإنها الاستعمال، وحق السكنى كحق الحقوق  بقية عن أما
 وكان مجدي، غير عنها الحجز يصبح لذلك والتصرف، للتنازل قابليتها عدم بحكم
 إلا توازي  حالة في القانونية المراكز وضع هو الاحكام هذه وراء من المشرع هدف
 مدينه عن الدائن مركز وغلب دعم حيث المدين، عن الدائن حماية في أفرط أنه
 . الاحكام بهذه العلاقة هاته في

 يحدث لم الاصلية العينية الحقوق  بيع وكذلك المشهرة، غير العقارات بيع عن أما
 عملية تتم الحال فبطبيعة بعض، على بعضها يسقط راح بل بينها، كبير إختلاف

 بالمزاد للبيع المحافظ أو القضائي المحضر وبمعرفة القضاء، إشراف تحت البيع
 .ذلك في محوريا دورا يلعبان اللذان العلني،

 وعند النظرية، الناحية من الجديدة الاحكام هذه دراسة وبعد أنه غير      
 إصطدمنا العملية، الناحية من تطبيقها وطرق  كيفيات عن للبحث العديدة محاولاتنا

 ، المحلي المستوى  على المحاكم جهة من الاحكام هذه لمثل تام إنعدام بواقع
 هذه مثل عرض أو ظهورها سبق وعدم القضائية، الإجتهادات إنعدام وكذلك

 مما ، المحلي المستوى  على القضائيين المحضرين أمام علمنا حد على الحالات
 يجعلها وما العملي، الواقع أرض على الاحكام هذه فعالية عدم على لنا أوحى
 العقارية، مدينه أموال من حقه لاستيفاء الدائن عنها يعول حتى كفيلة وغير عاجزة
 نقص إلى رأينا حسب راجع وهذا ، التنفيذ حيز دخولها من كافية مدة مرور رغم
 التي والثغرات الغموض لسبب وكذلك الأحكام، هذه بأهمية المتقاضين وعي

 . لها المنظمة القانونية النصوص تضمنتها

 من الحد محاولين التوصيات من جملة طرح إرتأينا الدراسة هذه خلال ومن 
 :الاحكام هذه تفعيل تعترض التي والإشكالات العقبات



 مادتين لأن القانونية، النصوص من بجملة العقار على التحفظي الحجز إثراء •
 .إجراءاته تفصيل ولاسيما الحكم هذا لضبط كافيتين غير

 تعدادها خلال من (646) المادة في عليها المنصوص العقارية الاموال توضيح •
 من الواقع اللبس لرفع ، مشهر غير أو مشهر العقار نوع على صراحة والنص
 .والإدارية المدنية الإجراءات قانون  من (652) المادة نص خلال

 فقدان من الخشية على تنص التي الاخيرة فقرتها في (647) المادة نص تعديل •
 حالة لأن الملغى، القانون  في كان كما الضرورة بحالة واستبدالها العام، الضمان
 . العام الضمان فقدان من الخشية حالة من أوسع الضرورة

 العقار، على التحفظي الحجز في كشرط الدين أجل حلول إلزامية عدم كذلك •
سقاط  . الدين استحقاق تاريخ إلى تمديده أو الحالة هذه في الحجز تثبيت أجل وا 

 الامر سلطة ومنحها الدين، أصل في الفاصلة للمحكمة الاختصاص تمديد •
 دعوى  في النظر أثناء إضافية مذكرة بموجب الحجز طلب حالة في بالحجز

 .العقار موقع عن المدين موطن إختلف ولو الموضوع،

 المشتملة والإدارية المدنية الإجراءات قانون  من (774) المادة نص تعديل •
ضافة النسبي الاثر قاعدة على الوارد الاستثناء على  الاخرى  الاستثناءات بقية وا 

 25/03/1976 في المؤرخ (76/63) رقم المرسوم من (89) المادة في الواردة
 . العقاري  السجل بتأسيس المتعلق والمتمم المعدل

 يعقل فلا العقاري، الحجز الى اللجوء للدائن يتسنى حتى الدين نسبة تحديد •
 مقارنة تافها، يعتبر دين إستيفاء أجل من العقاري  الحق أو العقار على الحجز
 .العيني الحق أو العقار بثمن

 المدرج وجودها عدم أو المنقولة الاموال كفاية عدم محضر إرفاق شرط تعديل •
 الذي الغموض لإزالة الحجوز أنواع لكل صالح مرن  وجعله (723) المادة ضمن



 من أولى العقارات بعض لأن الحجز في الاولوية درجات وتبيان الشرط هذا يثيره
 .الحجز في بعضها

 إخضاع و والإدارية المدنية الإجراءات قانون  من (765) المادة نص تعديل •
 .يستبعد لا ضمنه خطأ ورود احتمالية لأن للطعن المزاد رسو حكم

 قانونية بنصوص العقارية العينية الحقوق  عن التنفيذي الحجز أحكام إفراد -10
 . الخاصة لطبيعتها نظرا خاصة

 القابلة العقارية العينية الحقوق  عن الغموض ورفع الوضوح من المزيد إضفاء -11
 .عدمه من للحجز

  المدة في طول من تجده لما العقاري، الحجز إجراءات وتبسيط تسهيل -12
 .وتكاليف وتعقيدات

 لارتباطه العقاري، الحجز مجال في القضائي المحضر صلاحيات توسيع -13
جراءات بآجال  . معقدة وا 

 أجل من الخصوص بهذا جهوية و وطنية وندوات ملتقيات تفعيل و تنظيم -14
 إيجابيات إلى بالحجز،للتوصل المعنيين كل تمس قضائي ووعي قانونية ثقافة بث

 الأخيرة لهذه حلول ووضع الأحكام هذه وسلبيات

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الملاحق 
ةـ راطية الشعبـيـ ورية الجزـائرية الديمقـ  الجمهـ

 10:ملحق رقم                                 

 اعتــراف بديــن
 

ع العم  وم   --------------- /أم   م اتا       ـ   الموث  ق ب لمب   
ض        --------------بح       محبم     ة قم      ر بلل وثي     ق  والمم

 ------------------------هــأافل
 

ضـ  ــرــحـ

...... بلدية ....... والمولود .................................  /الايدـ
.................................... ف  ........ ولاية ........  دائرة

فو يعمل :....... ورقم شه دة ميلاده  (/    /         ) اعم ئة وأل
ولاية .........  دائرة....... بلدية .......بح  ا بن  و....... 
ص دوالح مل ........  ف الوطنية ال ......  رة من دائرةلبط قة ال عري

ت رقم(/   /        )ف   .....................  و ح
ةمن جنايةـ  -------------------------------------------جزائريـ

--- 

---------------------------------------- -:مدين ـ من جهةـ أولى
....... والمولود ..............................  /الايدـ /الايدـ---

ف  ........ ولاية ........  دائرة...... بلدية 
فو....................................   (/    /         ) اعم ئة وأل

بلدية .......بح  ا بن  و....... يعمل :....... ورقم شه دة ميلاده 
ف والح مل ........ ولاية .........  دائرة.......  لبط قة ال عري

ص د ت رقم(/   /        )ف ......  رة من دائرةالوطنية ال  و ح
 ..................... 
ة -------------------------------------------من جنايةـ جزائريـ

--- 

------------------------------------------ دائن  من جهةـ ث نيةـ
--- 

ض    ض ران ق د بلف   الموث ق المم ا فله و بم   أوه ان الطرف ن الح 
ف ب  دين  ت و ش  روط هم    ق ئم   ن  حري  ر تق  د دت   را ض  من بيفي    ي 

م ق   د     م بينهم     مب ش   رة وب   دون  ال   دين ا       بي ن   ه أدن    ه و ال    
م م    ه  و دلا  ض    أا  فله و ال    ما   تدة أو مش   ربة الموث  ق المم

صرح ث قد  ع منه حي - ---محررا أمين  لم  قد طل

   00/    000: عدد
 00/    0/  0  :فـي

 

بمحبمة  قـل وثيالعموم  لمب ع ال
 ـر  قمـ

 



ف اتول المدين من الجهة  .............................. /لايدا الطر
  --حون  مرةأن  م ه تباتولى 
ف الث ن   .............................. /الايد جهة الدائن من الالطر

 --------------ث ـنيةال
                           )  ، رقم جزائري اين رد........................  هبمبلغ قدر

م وه ا المبلغ  (دج ب توراق النقدية الم داولة ف  القطر الجزائر
ص لح الدائن م قد دل زم  يع بر دين  ف   م ه ل الم بور أتلاه وال 

المدين الم بور بأدائه ودا رج ته للدائن الا بق  بره ف  أجل  م 
بـ   حديده بين طرف  العقد محل ال حرير

من شهر ..............  من ااب داء...........................
ل ن ه  ف  ( /  /        )............... انة ............. 

/      )................ انة ........... من شهر ....................... 
       /)----------------------------------------  

 الشـــــروط  
م قد  م  ضران بأن الدين ال  بينهم  تلى الشروط ال ــ ـلية أقر الح 

:------------------ 
ع ال وثي  ق  - ن يب  ون بمح  ل ا  بن ال  دائن أو بمب    أن  ا  ديد الدي  ـ
م ، و لا ......... بـ م ب ل دين ر الجزائ ر و ب لعمل ة الم داول ة ق نون   أ

ضة   --------------------------ي م ال اديد بطريقة المق ي

م ب م ه قبل ان ه ء اتجل المحدد يمبن للمدين  اديد الدين ال  -
ت ش م وق ف  ح لة م  د ا  وف  وة أو مجزءا ـ ء جملـله و ف  أ

صلة تلى ه ا الإل زام ين قل  المدين قبل ال اديد ال  م لديونه الح 
ت ال بليغ و  دلى  مة ب فة ورث ه بوجه دجم ل  وجم ت  وه  نفق 

م يوجه دليه   -------------الإتلام ال 
ض   ه ب ف ة الط رق الق نوني ة بم   فيل ا  عميائن أن ياوغ لل د -   و

ص  ول تل  ى  نالي  د والحي   زة وال  ره ص  د الح ت الم  دين ق تل  ى مم لب   
ت اتداء لل ا ديد وب دون   أ ير  هدين منه أوم ن ورث  ه د ا ح  ن وق 

 أو م  بعة 
و ف  ح لة وف ة المدين فإن الدين يادد من  رب ه قبل  وزيعه   -

م  -------بعدبم ـ هو مقرر شرت ـ و ق نون ـ و  لك دن ب ن لم يؤد
-------------------------------------- 

 

ض ئية أوتجز بل  أو جزئ  أو ف  - س أو  اوية ق وف  ح لة دفلا
ى المدين  ت لد ت أو العق را ا فيد الدائن تلاوة يح لة حجز المنقولا

ت المدين ب تولوية  -------تلى  لك وفق  للق نون من جمي  مم لب 

 الحــ ـلةـ المدنيةـ 
ت الق نونية بأنه قد ول د ب لمب  ن صرح  - ت ط ئلة العقوب  المدين  ح

و ب ل    ريا الم   بورين أت  لاه وبأن  ه م  ن جنا  ية جزائري  ة و ب  أـنه 
ت و  ف ت ن اتداءا ض ئي ةـ أو  وق  س أو  ا وية ق س ف  ح لة دفلا لي
ت  ص  ص  دقة و بأن ه ب ر  مم   ن ع الان فـ ع ب ا وية ودي ة للم لم يطل

م به   ال س أم وال الدول ة تليه القوانين الج  ر عم ل الم علق ة ب    لا
س ف  الإمب ن مح بم ه من أجل  لك  -----------------ولي

 ىــالصفحـــة الأول
 

  2الشاهد                                      1الشاهد                                الدائن   الاللللللالمدين                            



ف صــ ـري   الم
ف والحقوق الن  جة تن ه ا العقد و وابعه الق نونية  - ص ري بل الم

ث قد دل زم بأدائه  -------------- بقى تلى ت  ق المدين وحده حي
-------------------------------------- 

وطـــن   المـ
 هم موطن الدائنومن أجل  نفي  ه ا العقد قد ا   ر بل من المدين 

 الم بور أتلاه  م محل ابنه الق نون 

ضر الش هدين ف ب لدين بمح ضمون ه ا الإت را -----------:وقد  م  حرير م
------ 

بلدية ....... والمولود ..............................  /الايدـ /الايد -
ف  ........ ولاية ........  دائرة...... 

فو....................................   (/    /         ) اعم ئة وأل
بلدية .......بح  ا بن  و....... يعمل :....... ورقم شه دة ميلاده 

ف والح مل ........ ولاية .........  دائرة.......  لبط قة ال عري
ص د ت رقم(/   /        )ف ......  دائرةرة من الوطنية ال  و ح

..................... 
--------------------------------------------ن جناية جزائريةم

....... والمول   ود ..............................  /الاي   دـ /الا  يد  ----
ف                 ........ ولاي               ة ........  دائ               رة...... بلدي               ة 

فو....................................   (/    /         ) ا    عم ئة وأل    
بلدي ة .......بح   ا  بن  و....... يعم ل :....... ورقم شه دة ميلاده 

ف والح م    ل ........ ولاي    ة .........  دائ    رة.......  لبط ق    ة ال عري    
ص    د ت رق   م(/   /        )ف    ......  رة م   ن دائ   رةالوطني   ة ال  و ح   

..................... 

-------------------------------------------من جناية جزائرية-
-- --

ن ه  ا  الش هدان الل ان قد اثب   وأبدا للموثق الح لة والما بن وأهلي ةـ الطرفي ـ
ت الق نونية المشددة  ض  أافله تن العقوب  ف الموثق المم بعد دن ارهم  من طر

ت الجن ص   دقة أو ق ئم  ة تل  ى أم تم  ل والمح بم   ت دف د هم    دي ر   ئي  ة د ا ب ن  

 -------------------- دليــا 

ل  وق الط ـبـ  و ال اجيـ  حقـ
وال اجيل الم ر بة تن ه ـا العقد وفق  تحب  ـم  ادد حقوق الط ب  

م  ن ( 00)م  ن ق   نون ال ا  جيل والم   دة الرابع  ة 802و  95الم   د ين 
 ـب  المع : من اتم ر رق م  00والم مم بأحب م الم دة دل ــــق نون الطـ

ض  من ق   نون الم لي  ة  5559ديا  مبر 00 :الم  ؤرف ف    82/59 و الم 
----- ------5550لانة 



ر---------------------- ---------------------ودثب ـ  ـ لم   بـ
-- 

ع الموثق  ض  ................. حرر و انعقد بمب  ----اافلهو المم
----------------- 

ةـ   ------------------------------------------.................انـ

-----------------------------..........شهر من  ............. ف  
--- ---

لاه ن الانةـ الم بــورة أتـ -----------------------------------مـ
---- 

لاوة  ق انش هدوق  الالدائن ووق  المدين ووقـ  وبعد ال ـ بم   رفقةـ الموثـ
ض  المدين و ض  و صمة اب بة و رفقة   يد اليارى ودبه مهالالدائن ب

صل ه ا العقد وقد أتف الموثق من بل ماؤولية ف  ه ا  واالش هدين بأ
 ---------------------------أنــــالش

ت  صفحــ ـ  08تدد ال

ت    00تدد الإحــ ـلا

ت الملغ ة   00تدد البلم 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاخيرةالصفحـة الثانيـة و 

وثق وثقالمـ  المـ

 المدين                                         الدائن                     

 

 

 

 

 

 

 

 2الشاهد                                       1الشاهد 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 

م  ع الجزائر وم  لل وثيق                          بإام الشع ع العمـ  المب ـ
 (صيغةـ  نفي ية..............                             )  بمحــكـمة
 ................ مقــره بـ

  ............................ 
 20:ملحق رقم / ............للموثق الأستاذ

 

 * ـناعتــراف بديـ* 
             

................ باـالسااكن  ................................/ المنف   ل هبين الدائن 
 ............ولاية  .......رة ــدائ....... بلدية 

 و                                                           
الساااااااااكن  ................................/ ب        ين الم        دين المنف          تلي        ه

 ............ولاية  .......رة ــدائ....... بلدية ................ بـ
                                       

 80/         :وتحت رقم /    /        :بتاريخ                           

 
الديمقراطية الشاببية تكلاج جمياأ مايمور  وعليه فان الجمهورية الجزائرية -

التنفيذ بمقتضا  هاذا الطلاو بوضاأ هاذا الساند موضاأ التنفياذ وجمياأ الناواو 

البامين ووكلاء الجمهورياة لادا المحااكم ين يباذلوا عناايتهم فاو ذلا  وجمياأ 

رؤساء وضباط القوات البمومية وان يقدموا مساعداتهم اللازمة لتنفيذه باالقوة 

 .انونا ـــمت  طلو منهم ذل  قعند الاقتضاء 

 دـ ء تليه وق  ه ا الانــــوبن                                        

  80/  /      :ف   ..............بــ                                        

                                                
صل مالمة لل نفيــ ـ                                          نا ة طبق  للأ

                                                                                               
 

  الموثق



 

 



 



 

 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 

             



 



 



 



 



 المراجع و المصادر قائمة    

  : التنظيمية و القانونية النصوص .1

 : القـــــــــــوانين -أ

 العقاري، التوجيه المتضمن ،1990 نوفمبر 18 في المؤرخ 90/25 رقم القانون -
 .18/11/1990 بتاريخ الصادرة ،49عدد الرسمية بالجريدة الصادر

 للقانون  والمتمم المعدل ،2001 ماي 22 في المؤرخ 01/07 رقم القانون -
 الصادرة ،29 عدد الرسمية بالجريدة الصادر بالأوقاف، المتعلق 91/10

   2001/05/23.بتاريخ

 مهنة تنظيم المتضمن 2006 فيفري  20 في المؤرخ 06/03 رقم القانون  -
 الصادرة ،14 عدد الرسمية بالجريدة الصادر القضائي، المحضر
  .2006/03/08بتاريخ

 للقانون  والمتمم معدلال ،2008 جويلية 20 في المؤرخ 08/14 رقم القانون -
 الصادرة ،44عدد الرسمية بالجريدة الصادر الوطنية، الأملاك المتضمن 90/30

 .2008/08/03بتاريخ

 الإجراءات قانون  المتضمن 2008 فيفري  25 في المؤرخ 08/09 رقم القانون  -
 بتاريخ الصادرة ،21 عدد ، الرسمية بالجريدة الصادر ، الإدارية و المدنية

2008/04/23. 

 : الأوامــــر – ب

 الإجراءات قانون  المتضمن 1966 جوان 08 في المؤرخ 66/154 رقم الأمر-
 بتاريخ الصادرة ،47 عدد الرسمية بالجريدة الصادر والمتمم، المعدل المدنية

09/09/ 1966. 



 المدني القانون  المتضمن 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ 75/58 رقم الأمر -
 بتاريخ الصادرة ،78 عدد الرسمية بالجريدة الصادر  والمتمم المعدل

1975/09/30. 

 : المراسيم – ج

 بتأسيس المتعلق 1976 مارس 25 في المؤرخ 76/63 رقم التنفيذي المرسوم-
 المعدل ، 1976 لسنة ، 30 عدد الرسمية بالجريدة الصادر العقاري، السجل
 الصادر ،1993 ماي 19 في المؤرخ 93/123 رقم التنفيذي المرسوم بموجب
  .1993/05/23        بتاريخ الصادرة ،34عدد الرسمية بالجريدة

 : الكتــب •

 الجزائر، الهدى، دار الجبري، التنفيذ شرح في الواضح صبري، محمد السعدي -
2015. 

 أسباب ، 9 الجزء ، المدني القانون  شرح في الوسيط ، لرزاق عبد السنهوري  -
 . 1968 ، مصر ، القاهرة ، العربية النهضة دار ، الملكية كسب

 الطبعة ، العينية الحقوق  المدني القانون  شرح في الوجيز ، هادي علي العبيدي -
 . 2011 ، الأردن ، عمان ، الثقافة دار ، الثامنة

 الإجراءات لقانون  وفقا التنفيذ طرق  ، العظيم عبد سلطاني ، فيصل الوافي -
 . 2012 ، الجزائر ، الخلدونية دار 08/09 الجديد الإدارية و المدنية

 الطبعة ، والجزائية المدنية الناحيتين من التنفيذ طرق  ، الرحمان عبد بربارة -
 . 2009 ، الجزائر ، بغدادي منشورات ، الأولى

 النظام في العقارية العينية الحقوق  و العقارات بيع و حجز ، الدين نور بلقاسمي -
 . النشر مكان و تاريخ و دار بدون  ، الجزائري  القانوني



 في العقارية العينية الحقوق  و العقارية الملكية إثبات ، الحفيظ عبد عبيدة بن -
 . 2013 ، الجزائر ، للنشر هومة دار ، الثامنة الطبعة ، الجزائري  التشريع

 بدون  ، الجزائر ، الشهاب مطبعة ، التنفيذ طرق  في المبسط ، عمار مرزاق بو -
 . نشر تاريخ

 ، الجزائر ، هومة دار ، القضائية و الجبرية العقارية البيوع ، سليمان بوقندورة -
2015 . 

 . نشر سنة دون  ، الجزائر ، هومة دار ، التنفيذ إشكالات ، عمر باشا حمدي -

 ، الجزائر ، بوزريعة ، للنشر هومة دار ، التنفيذ طرق  ، عمر باشا حمدي -
2012 . 

 العادلة للمحاكمة ترجمة الإدارية و المدنية الإجراءات قانون  ، السلام عبد ذيب -
 . 2011 ، الجزائر ، للنشر موفم ، الثانية الطبعة ،

 2014 الجديدة الطبعة ، العقارية المنازعات ، عمر باشا حمدي ، ليلى زروقي -
 . 2014 ، الجزائر ، هومة دار ،

 دار ، الثاني الجزء ، الإدارية و المدنية الإجراءات قانون  شرح ، سائح سنقوقة -
 .2011 ، الجزائر ، الهدي

 كسب أسباب ، الثاني الجزء ، الأصلية العينية الحقوق  ، الدين وحيد محمد سوار -
 . 1995 ، الأردن ، عمان ، للنشر الثقافة دار ، الأولى الطبعة ، الملكية

 الهدى دار ، الإدارية و المدنية الإجراءات قانون  شرح في الوسيط ، نبيل صقر -
 . 2008 ، الجزائر ،

 دار ، الأول الجزء ، الموجزة الإدارية و المدنية الإجراءات ، حسين طاهري  -
 . 2012 ، الجزائر ، الخلدونية



 الطبعة ، الإدارية و المدنية الإجراءات قانون  في العامة المبادئ ، حسين فريجة -
 . 2013 ، الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديوان الثانية

 . 20011 ، الجزائر ، للنشر موفم دار ، الحق نظرية ، علي فيلالي -

 ، للنشر هومة دار ، المدنية المواد في التنفيذ طرق  ، الدين نصر مروك -
 . 2005 ، الجزائر بوزريعة

  : الجامعية المذكرات و الرسائل .3

 قانون  ظل في العقار على التنفيذ على التنفيذ إشكالات ، آمال الأخوة -
 ، القانون  في ماستر شهادة لنيل تخرج مذكرة 08/09 الإدارية و المدنية الإجراءات
 لخضر حمة الشهيد بجامعة السياسية والعلم الحقوق  كلية ، عقاري  قانون  تخصص

  . 2014/2015 ، الوادي ،

 09 / 08 القاون  وفق العقارية الأملاك على التنفيذي الحجز ، السعيد قشاشطة -
 مذكرة ، الإدارية و المدنية الإجراءات قانون  المتضمن 25/02/2008 في المؤرخ
 الحقوق  كلية ، عقاري  قانون  تخصص الحقوق، في ماستر شهادة لنيل تخرج
 . 2014/2015 ، الوادي ، لخضر حمة الشهيد بجامعة السياسية والعلوم

 : الملتقيات في العلمية المداخلات .4

 فعاليات ضمن مقدمة علمية مداخلة ، العقار بيع إجراءات ، العزيز عبد بدوي  -
 العينية الحقوق  و العقارات على التنفيذي الحجز إجراءات الدولي الملتقى
 ، الإدارية و المدنية الإجراءات قانون  ظل في المشهرة غير و المشهرة العقارية

 ، الشرق  ناحية ، القضائيين للمحضرين الجهوية الغرفة طرف من المنظم 
         . 2009 ديسمبر 05 يوم ، قسنطينة

 المدنية الإجراءات ضوء في العقار على التنفيذي الحجز إجراءات ، وهاب عياد -
 حول الدولي الملتقى فعاليات ضمن مقدمة علمية مداخلة ، الجزائرية الإدارية 



 غير و المشهرة العقارية العينية الحقوق  و العقارات على التنفيذي الحجز إجراءات
 الغرفة طرف من المنظم ، الإدارية و المدنية الإجراءات قانون  ظل في المشهرة
 ديسمبر 05 يوم ، قسنطينة ، الشرق  ناحية ، القضائيين للمحضرين الجهوية
2009  

 مقدمة علمية مداخلة ، المشهرة غير العقارات على الحجز ، نجاة لوصيف -
 و العقارات على التنفيذي الحجز إجراءات حول الدولي الملتقى فعاليات ضمن
 و المدنية الإجراءات قانون  ظل في المشهرة غير و المشهرة العقارية الحقوق 
 ، الشرق  ناحية القضائيين للمحضرين الجهوية الغرفة طرف من المنظم ، الإدارية
  . 2009 ديسمبر 05 يوم ، قسنطينة

 : القضائية المجلات .5

 .الأول العدد ،2007 لسنة القضائية المجلة-

 .الثاني العدد ،2007 لسنة القضائية المجلة -

 .الثاني العدد ،2009 لسنة القضائية المجلة -

 .الأول العدد ،2010 لسنة القضائية المجلة -

 . الأول العدد ، 2012 لسنة القضائية المجلة -

 :المحاضرات .6

 ضوء على العقارية البيوع و العقارات على التنفيذي الحجز " ، رابح حماني -
 قضاء بمجلس ألقيت منشورة غير محاضرة ) " الإدارية و المدنية الإجراءات قانون 
 . ( الشرق  ناحية القضائيين للمحضرين الجهوية الغرفة مع بالتنسيق بوعريريج برج

 

 



 :الشخصية المقابلات.7

 بالمكتب  القضائي، المحضر اعمارة، طالب الأستاذ مع 01رقم مقابلة -
 .2016 فيفري 21 بتاريخ بقمار، القضائي للمحضر العمومي

 العمومي بالمكتب القضائي، المحضر اعمارة، طالب الأستاذ مع 02 رقم مقابلة-
 .2016 مارس 06 بتاريخ بقمار، القضائي للمحضر

 العمومي بالمكتب القضائي، المحضر اعمارة، طالب الأستاذ مع 03 رقم مقابلة-
 .2016 مارس 22 بتاريخ بقمار، القضائي للمحضر

 بالمكتب القضائي، المحضر اعمارة، طالب الأستاذ مع 04 رقم مقابلة -
 .2016 أفريل 14 بتاريخ بقمار، القضائي للمحضر العمومي

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الموضوعات فهرس

                                                                    :المحتويات
 :الصفحة  

 الإهــــــــــــداء
 

 الشكر
 

 القرآنية الآيات

 مقــــــدمة

 

 أ

 05 الملكية حق على الحجز : الأول الفصل

 06  العقار على التحفظي الحجز : الأول المبحث

 07  العقار على التحفظي الحجز مفهوم : الأول المطلب

 08 العقار على التحفظي الحجز تعريف : الأول الفرع

 10 العقار على التحفظي الحجز شروط : الثاني الفرع

 16 العقار على التحفظي الحجز تطبيقات : الثاني المطلب

 17   العقار على التحفظي الحجز إجراءات : الأول الفرع

 22  العقار على التحفظي الحجز إشكالات : الثاني الفرع

 24 مشهر الغير العقار على التنفيذي الحجز : الثاني المبحث

 25  المشهر غير العقار على التنفيذي الحجز مفهوم : الأول المطلب

 26 المشهر غير العقار على التنفيذي الحجز تعريف : الأول الفرع

 28 المشهر غير العقار على التنفيذي الحجز شروط : الثاني الفرع

 32 المشهر غير العقار على التنفيذي الحجز تطبيقات : الثاني المطلب

 33 المشهر غير العقار على التنفيذي الحجز إجراءات : الأول الفرع

 44 المشهر غير العقار على التنفيذي الحجز إشكالات : الثاني الفرع

 48 الملكية حق عن المتفرعة العينية الحقوق  على الحجز : الثاني الفصل

 49  الأصلية العينية الحقوق  على الحجز مفهوم : الأول المبحث

 50 الأصلية العينية الحقوق  على الحجز تعريف : الأول المطلب



 51 السكنى حق و الإرتفاق حق عن الحجز تعريف : الأول الفرع

 54  الإستعمال حق و الإنتفاع حق عن الحجز تعريف : الثاني الفرع

 56 الأصلية العينية الحقوق  على الحجز شروط : الثاني المطلب

 60 الأصلية العينية الحقوق  على الحجز تطبيقات : الثاني المبحث

 61 الأصلية العينية الحقوق  على الحجز إجراءات : الأول المطلب

 61  العقاري  العيني الحق عن الحجز مرحلة : الأول الفرع

 67 بالمزايدة العقاري  العيني الحق بيع مرحلة : الثاني الفرع

 78  الأصلية العينية الحقوق  على الحجز إشكالات : الثاني المطلب

 78 الأصلية العينية الحقوق  على للحجز القانونية الإشكالات : الأول الفرع

 79 الأصلية العينية الحقوق  على للحجز التطبيقية الإشكالات : الثاني الفرع

 81 الخاتمة

 86 الملاحق

 87 المصادر و المراجع قائمة

 92  الموضوعات فهرس

 

 

 

          

 

                 

 

 
 

 

 

 

 


